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أعد هذا التقرير توم ليني بناء على البيانات المجمعة، وفقًا لمنهجية مشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة 
المتوسط التابع لمؤسسة التدريب الأوروبية لتخطيط حوكمة التعليم والتدريب المهني. وقد خضعت هذه النسخة النهائية للتحرير 

والإعداد للنشر بواسطة ج. مانويل جالفين أريباس )مؤسسة التدريب الأوروبية(. وقد تم التنسيق للعملية بأكملها بواسطة 
مؤسسة التدريب الأوروبية، ومدير المشروع السيد عبد العزيز جعواني.

وقد تم تمويل المشروع بدعم من المفوضية الأوروبية. ويعبر هذا المنشور عن آراء المؤلف وحده. ولا تتحمل المفوضية أو مؤسسة 
التدريب الأوروبية أو أي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى أي مسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل.

مؤسسة التدريب الأوروبية، 2016
يسُمح بإعادة استخدام هذه المادة لكن ليس للأغراض التجارية، وشريطة ذكر المصدر.
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ملخص تنفيذي

سياق التقرير والغرض منه

بات الاعتراف بالحوكمة الجيدة متعددة المستويات والتطوير الفعال للتعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط 
على نطاق واسع باعتبار أن له قوة كبيرة في سوقي الاقتصاد والعمل فضلاً عن أن لها دورًا مهمً لتؤديه. وتتسم المنطقة ككل 

بالنمو المتسارع لفئة الشباب – وبالتالي للساعين للوظائف – وهذا في تباين قوي مع الأعداد المحدودة لفرص العمل الجيدة التي 
تنشأ في سوق العمل.

ولهذا آثار مناوئة بصفة خاصة على فرص الشباب الصغير، والذي بات يشكل بالفعل فئة تعاني حرماناً كبيراً وتواجه صعوبات في 
الالتحاق بسوق العمل فضلاً عن مستقبلها الغامض. وهذه قضية مزعجة على ضوء عدد الشباب من خارج دائرة التعليم والعمل 
والتدريب في المنطقة. وعلاوة على ذلك، نجد أن معدلات مشاركة النساء في سوق العمل في بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط، 

ورغم أدائهن الجيد في أنظمة التعليم في دول المنطقة، من بين أقل المعدلات في العالم.

ومن المتوقع الآن أيضًا أن يكون التعليم والتدريب المهني مبتكراً من حيث مساعدة المتعلمين على اكتساب مجموعة واسعة من 
المهارات والكفاءات المشتركة بين التخصصات والمهارات الفنية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل من المهارات. ورغم 

ذلك، لا يتمتع التعليم والتدريب المهني بمكانة جيدة لدى المتعلمين أو أسرهم أو أرباب العمل في دول المنطقة.

ويعد هذا التقرير الإقليمي المشترك بين الدول أحد المخرجات البحثية المبكرة لمشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف 
في منطقة المتوسط الذي تنفذه المؤسسة التدريب الأوروبية1. ويهدف المشروع الإقليمي إلى زيادة المشاركة العمودية والأفقية 

والتنسيق من جانب أصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني في صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني، وذلك في كافة 
مراحل دورة السياسات من أجل إرساء نماذج وإجراءات حوكمة محسنة. ويتمثل الطموح في دعم التحسينات في صلاحية وجودة 

أنظمة التعليم والتدريب المهني، وذلك لتعزيز قابلية التوظيف للنساء والشباب في سياسة الجوار الأوروبية للمنطقة الجنوبية.

وضع مخطط حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق 

المتوسط

يعد هذا التقرير هو المحصلة الرئيسية للتخطيط والتحليل والتقييم الذاتي لحوكمة التعليم والتدريب المهني في تسعة من بلدان 
المنطقة2. وقد ركز التخطيط على ثلاثة مجالات سياسية رئيسية لحوكمة التعليم والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر، 

وهي: التخطيط والإدارة، المالية والتمويل، وضمن الجودة. ويقع التأكيد على تحليل أدوار ووظائف أطراف القطاعين العام 
والخاص المختلفة التي تلعب – أو بوسعها أن تلعب – دورًا رئيسياً في حوكمة التعليم والتدريب المهني.

وعلاوة على ذلك، مثلت أنشطة التخطيط فرصة لتدعيم – من خلال آلية تشاركية - التنسيق بين الأطراف في هذه البلدان ولبناء 
أساس متين للتعاون من خلال تحديد تحليل مشترك. كم يستعان بالدراسة أيضًا في توفير المعلومات اللازمة لأنشطة بناء القدرات 
والمشروعات التجريبية المحلية التي تشكل جزءًا من المرحلة الثانية من مشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة 

المتوسط.

1  ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عن مشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة المتوسط )GEMM( على الرابط: 

www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
الدول والأقاليم هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والأردن وإسرائيل وفلسطين ولبنان. لا يجوز تأويل اسم »فلسطين« كاعتراف بدولة فلسطين، وذلك   2

بدون إخلال بالمواقف الفردية للدول الأعضاء إزاء هذه القضية.
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وتقوم المنهجية المستخدمة على منهجية الحوكمة متعددة المستويات لمؤسسة التدريب الأوروبية، والتي تم تطويرها في عامي 
2013 و2014، والتي عملت فيها مؤسسة التدريب الأوروبية )بدعم من خبراء وطنيين معينين( بشكل وثيق مع اللجان الوطنية 

الممثلة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في الدول التسع المشاركة3.

أبرز نتائج عملية التخطيط

تتمثل وظائف الحوكمة الرئيسية للتعليم والتدريب المهني التي تمت تغطيتها في هذا التقرير في: )1( التخطيط والإدارة، )2( 
المالية والتمويل و)3( ضمن الجودة.

التخطيط والإدارة

باتت الحكومات في أنحاء المنطقة تعترف تدريجيًا بأن للتعليم والتدريب المهني دور مهم يلعبه في تحقيق الأهداف الاجتمعية 
والاقتصادية، ومن ثم في دعم خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية. ومع ذلك، وبرغم المحاولات الكثيرة 

للوزراء المباشرين وهيئات التعليم والتدريب المهني لإصلاح الجوانب المتنوعة لعملية توفير التعليم والتدريب المهني مع التركيز 
على جانب أوحد )كإصلاح المناهج، وطرح مجموعة جديدة من المؤهلات أو طرح تعليم وتدريب مهني جديد أو مجلس جودة 
الخ(، كان يغيب عن ذلك توافر مقاربة شاملة. وبالفعل، نجد أن الإصلاحات التي تركز على مجموعة قليلة من القضايا المعزولة 

تميل لأن تكون أقل نجاحًا عن المتوقع، وقد ثبت كثيراً أن من الصعب تحقيق تحسينات ملموسة من خلال سياسات التعليم 
والتدريب المهني في المنطقة.

فحتى في البلدان التي أنشئت فيها أكثر المقاربات شمولية إزاء الإصلاح، ثبتت فيها صعوبة التنفيذ الناجح. ونجد مثالاً على ذلك 
في التدريب المدفوع بالاحتياجات والقائم على الكفاءة في تونس والمغرب. وعليه، يظل للتعليم والتدريب المهني مكانة اجتمعية 
متدنية في نفوس الناس ويراه أرباب الأعمل باعتباره ذي فعالية أقل، ويظل الخيار الثاني من جانب المتعلمين وأسرهم، كم يفتقر 
للميزة الابتكارية، ويفشل في تحسين المعروض من المهارات وإشباع الطلب. وكل هذه المشكلات تندرج ضمن الحواجز التي يتعين 

التغلب عليها.

وتميل الإدارات أو الوكالات الحكومية المركزية )سواء في وزارات التعليم أو العمل أو التعليم العالي أو في الوزارات ’التدريبية‘ 
الأخرى، كالزراعة أو الصناعة( لامتلاك سلطة مركزية حصرية فيم يتعلق بالقرارات التي تتناول جوانب كالمناهج التدريبية والإدارة 

والتمويل والمؤهلات والاعتمد والمكافآت وتدريب المعلمين. وتملك الإدارات والوكالات الحكومية المتولية لإدارة توفير التعليم 
والتدريب المهني في كافة بلدان المنطقة إجراءات عالية المركزية. ويشكل هذا عائقًا أمام المشاركة في الحوكمة متعددة المستويات 

للتعليم والتدريب المهني4.

ثلاثة نماذج لتنظيم وإدارة التعليم والتدريب المهني على المستوى الوطني

يمكن تصنيف بلدان المنطقة إلى ثلاثة أنواع من إدارة التعليم والتدريب المهني.

النوع 1: تملك إحدى الوزارات القيادية المسؤولية الكاملة عن إدارة التعليم والتدريب المهني )كالمغرب والجزائر وتونس  �
ولبنان(.

النوع 2: تدُار أنظمة فرعية مختلفة بواسطة وزارات مختلفة، وتحقق إحدى المجالس التنسيقية تماسكًا أكبر بين النظم  �
الفرعية )كالأردن(.

قدمت اللجان الوطنية المعلومات الأولية وقدرة على الإطلاع على المعلومات الثانوية وعلى مصادر المعلومات المهمة الأخرى. وكانت الأنشطة الأولية الرئيسية   3

هي التخطيط والتقييم الذاتي والتحقق، وفي كل حالة تم وضع تقرير وطني بدعم من أحد الخبراء الدوليين. والتقارير الوطنية التسع هي المصادر الرئيسية 
 GEMM للبيانات لهذا التقرير القطري. وكل هذه المستندات )المنهجية، والتقارير القطرية( وغيرها من المستندات متوافرة على الصفحة الجمعية لمشروع
 https://connections.etf.europa.eu/communities/service/html/communityview?communityUuid=ccdd8022-1c23-42ac-8699-608048458814:على الرابط التالي
انظر القسم 1 من هذا التقرير للإطلاع على تعليقات للحوكمة الجيدة متعددة المستويات في التعليم والتدريب المهني. انظر أيضًا جالفين أريباس )2012(.   4
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النوع 3: يتم تشغيل نظم فرعية مختلفة للتعليم والتدريب المهني من خلال وزارات كالتعليم والصناعة والتعليم العالي،  �
إلا أنه لا توجد هيئة تنسيقية )مثل مصر وإسرائيل وليبيا( حيث يخضع التعليم والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني 

المستمر لوزارات مختلفة )فلسطين(.

وتنزع بلدان النوع 3 إلى التحول في ترتيباتها للحوكمة إلى النوعين 1 أو 2.

ويتفاوت تنظيم وإدارة التعليم والتدريب المهني وفقًا لما إذا كانت مسؤولية ذلك تقع على عاتق وزارة وحيدة أو عدة وزارات 
ووكالات مختلفة، ومع مجلس تنسيقي أحياناً. ولكل نوع من الأنواع الثلاثة، تشير الأدلة إلى أنه متى شاركت عدة وكالات من 

القطاع العام بشكل منفصل في جوانب حوكمة التعليم والتدريب المهني، نجد أن الفجوات والتقاطعات في المسؤوليات والأدوار 
والمسارات تشكل سمة بارزة وباعثة على اختلال النظام بأكمله.

النزعة المركزية لإدارة التعليم والتدريب المهني

تشير القرائن إلى أن المقاربات الراهنة إزاء التعليم والتدريب المهني تتسم بالجمود، وهذا ما يعني أيضًا أن المسارات المتوافرة 
للمتعلمين غير مرنة في كافة البلدان. وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة التعليم والتدريب المهني معزولة ومهمشة بدرجة كبيرة عن 
النظم الفرعية الأخرى للتعليم، وهو ما يجعل من الصعب مقاربة تطورات تعليمية مستمرة مدى الحياة وأكثر تكاملاً وانفتاحًا.

ويشهد التدريب في القطاع الخاص نموًا في المنطقة. ففي بعض البلدان )كلبنان والأردن والمغرب(، يدير القطاع الخاص عددًا كبيراً 
من المؤسسات التدريبية، والمتوقع أن تتبع القواعد المعينة التي وضعتها الدولة. ويعد التدريب المهني غير الرسمي أحد قطاعات 

النشاط الكبيرة في أنحاء المنطقة، ويقع خارج إطار قنوات التعليم والتدريب والرفاه الاجتمعي الرسمية.

وتعد الإدارة عالية المركزية لأنظمة التعليم والتدريب المهني هي الترتيب المهيمن في البلدان، برغم أن هناك إقرارًا متناميًا بعدم 
إمكانية إدارة نظام فعال للتعليم والتدريب المهني من قبل إدارة مركزية. وفي معظم الحالات في أنحاء المنطقة، تعني أنظمة 
الحوكمة المركزية أن المبادرات المحلية قادرة على النجاح فقط إذا حازت موافقة السلطات المركزية. وعلى المستوى الأفقي، لا 

يشارك الشركاء الاجتمعيون وأصحاب المصلحة الآخرين من القطاع الخاص بشكل مناسب في صياغة السياسات أو في تنفيذ 
ومراجعة مراحل السياسة.

وقد تم إطلاق مجموعة من المبادرات اللامركزية بشكل تجريبي في أنحاء المنطقة. ورغم ذلك، ليس لأي من المشروعات التجريبية 
بعد أثر في إحداث نقلة مؤسسية للحوكمة الجيدة متعددة المستويات في التعليم والتدريب المهني.

وهذا ما يؤدي لتأكيد متنام على الحوار والشراكة بين أصحاب المصلحة. وقد حددت الحكومات في كافة البلدان في جنوب وشرق 
المتوسط شركاء اجتمعيين وأشركتهم إلى مدى معين في الحوار. وقد يكون ذلك من خلال مجالس وإجراءات رسمية، كالهيئات 

ثلاثية الأطراف )المغرب والجزائر وتونس وفلسطين( أو أحد مجالس التعليم والتدريب المهني )وبخاصة، مجلس التشغيل 
والتدريب والتعليم المهني والتقني في الأردن( أو من خلال الترتيبات الأكثر تخصيصًا )مصر وإسرائيل، وإلى حد أقل، ليبيا ولبنان(.

غياب آليات التشاور ذات المشاركين المتعددين في دورة سياسة التعليم والتدريب المهني

يتم الحوار بين أصحاب المصلحة بصورة رئيسية في المرحلة المبكرة من صياغة السياسات، مع مشاركة قليلة في التنفيذ أو المراجعة 
أو التقييم. ومن الناحية العملية، يوضح وجود المجالس الشريكة والمشاورات أن هناك حوارًا، ولكن القطاع العام يظل ممنعًا 

لتقاسم عمليات صناعة القرار. وبالفعل، هناك حاجة لعدد متزايد من آليات التنسيق لتحسين المشاركة الفعالة متعددة المصالح – 
والتنفيذ – في مراجعة وتقييم صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني.

وينتظم أرباب الأعمل في هيئات تمثيلية. ورغم ذلك، فإن مشاركتهم السياسية في حوار وإصلاح التعليم والتدريب المهني يتفاوت 
في أنحاء المنطقة. وفي العديد من البلدان، يتم دعم المنظمت التمثيلية لأرباب الأعمل لرفع مستوى إلمامها بقطاع التعليم 

والتدريب المهني ومشاركتها في دورة السياسات. وفي بعض البلدان، تباشر الاتحادات التجارية دورًا نشطاً، ولكن في غالبية الحالات 
تكون غائبة بدرجة كبيرة عن حوار التعليم والتدريب المهني. كم أن الاستثمر في دعم قدرات ومشاركة المنظمت التمثيلية 

لأرباب العمل يشكل تحديا.
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وفي البلدان التي تستعمل فيها الضرائب على التدريب المهني لدعم توفير التدريب المستمر )كالمغرب5 والجزائر وتونس ومصر 
والأردن(، تنزع منظمت أرباب الأعمل للاضطلاع بدور أكثر بروزاً في توفير هذا التدريب. ورغم ذلك، وحتى عندما يوجد هناك 
حوار، تمانع الوزارات في إعطاء الشركاء الاجتمعيين دورًا نشطاً أو إدارياً. وعلاوة على ذلك، يظل مجال التدريب المهني المستمر 

يعاني من نقص النمو والتهميش في أنحاء المنطقة، ويفتقر لإدارة وأهداف وسياسات واضحة.

بعض العلامات الدالة على مشاركة أكبر من جانب أصحاب المصلحة الإقليميين والمحليين

حاز البُعد الإقليمي لحوكمة التعليم والتدريب المهني أرضية في بعض البلدان، ولم يكن مدفوعًا بالسلطات المركزية، بل بالأقاليم 
المتطلعة لسد الفجوة بين عالم العمل وتوفير التدريب. وتشير الأدلة إلى وجود زيادة في عدد المشروعات والمبادرات التي تشرك 

المستويات دون الوطنية للحوكمة بشكل أكثر استباقية )في بعض البلدان على الأقل(. وتعطي المغرب وتونس أولوية للإصلاحات 
من خلال المستوى الإقليمي كهدف سياسي وطني، بينم في الجزائر ومصر والأردن وفلسطين وإسرائيل ولبنان، تم إطلاق برامج 

توظيف ومشروعات تدريبية كثيرة لتلبية الاحتياجات التوظيفية والتدريبية المحلية.

ورغم ذلك، وباستثناء إسرائيل، والتي لشبكات التعليم ومقدمي التعليم والتدريب المهني بها دور راسخ في المبادرات التدريسية 
والتعليمية، من الصعب على أصحاب المصلحة تطوير مقاربة أكثر محلية لصناعة القرار في الأنظمة عالية المركزية.

ومن بين المخاطر المرتبطة بالمشروعات التجريبية صغيرة النطاق )في الدول المعقدة كمصر، وحيث يتسم التعليم والتدريب المهني 
بالتمزق، وفي دول كفلسطين والمعتمدة بدرجة عالية على المساعدات الخارجية( هو أن المشروعات الناجحة لا يتم توسيع حجمها، 

أو أنها تختفي بمجرد انتهاء تمويل المشروع. وفي ثماني دول في المنطقة، نجد قلة من المسؤوليات عن صناعة القرار الإداري تؤول 
للمدراء على المستوى المحلي في المنشآت التدريبية.

ولكل هذه المقاربات القدرة على إنتاج حلول مبتكرة، وإن يكن مع عائقين هم: صعوبة تطوير مقاربة إقليمية متكاملة 
ومستدامة وهي التي تستلزم استقلالية كبيرة في نظام عالي المركزية، والمخاطرة بأن المشاريع التجريبية صغيرة النطاق لن يتم 
توسيعها. كم أن هناك قلة من المسؤوليات عن الابتكار والمحولة إلى مستوى المنشأة التدريبية في أي من بلدان جنوب وشرق 

المتوسط، ربما باستثناء إسرائيل.

التمويل والاعتمدات

تميل إجراءات التمويل ورصد الاعتمدات المالية لأن تكون ذات طبيعة مركزية. وهي تخضع للرقابة في كافة البلدان، ولكنها غالبًا 
ما تفتقر للشفافية، ولا يتسنى الاطلاع على المعلومات الخاصة بها من جانب كل من أصحاب المصلحة والباحثين. وفي الوقت 

الحالي، وبرغم المبادرات الفردية، ثمة مؤشرات قليلة على أن الحكومات تستعد لتحويل أي قرارات إدارية مهمة أو نزع المركزية 
منها في مجال التمويل إلى المستويات الأكثر محلية، باستثناء، مثلاً، متى كان هناك تركيز قوي على الأقلمة )مثل المغرب وتونس(.

ويعتمد تمويل التعليم والتدريب المهني بصورة أساسية على العائدات الوطنية والتمويل العام. وتعد مساهمة التمويل الذاتي 
الخاص من المدارس الخاصة سمة مهمة في بعض البلدان القليلة )كلبنان(، برغم أن حجم ذلك يعتمد على نصيب القطاعين العام 

والخاص من السوق التدريبية.

تم رفع مسودة قانون بشأن التدريب المهني المستمر، والذي ينص على تخصيص 30% من ضرائب التعليم والتدريب المهني، مؤخراً إلى مجلس الوزراء. وتقترح   5

هذه المسودة يومين على الأقل من التدريب للعاملين بالمشروعات وإنشاء وكالة لإدارة هذا الصندوق. 
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وبرغم ذلك، وفي توفير التعليم والتدريب المهني العام، تشكل الرسوم التي يدفعها الطلاب وأسرهم نسبة صغيرة من تمويل التعليم 
والتدريب المهني. ويتم إنفاق نحو 90–80% من ميزانيات التعليم والتدريب المهني العام على الرواتب، وهو ما يترك مجالا 

محدودا للابتكار في أحد مجالات التوفير التي كثيراً ما تعاني من نقص التمويل. وفي أي حال، فإن القيود على الميزانيات الوطنية 
تعني أنه، وبالاستثناء الجزئي لليبيا وإسرائيل، يشكل نقص تمويل نظام التعليم والتدريب المهني مشكلة ملحة وهيكلية في كافة 

بلدان المنطقة. ومع ذلك، بذلت بعض البلدان جهودًا مهمة لإدخال إصلاحات في مجال التعليم والتدريب المهني والتي قد تكون 
لها تداعيات إضافية من حيث موارد التعليم والتدريب المهني العامة في الأعوام المقبلة )مثل المغرب وفلسطين(.

وهناك ضرائب فاعلة على أرباب الأعمل أو ضرائب تدريبية في بعض البلدان )مثل الجزائر والمغرب وتونس ومصر والأردن(. 
وفي هذه الحالات، تكون هذه العائدات موجهة في الأغلب إلى التدريب المهني المستمر، وهو أحد المجالات المهملة في العادة. 

ومع ذلك، فإن المبالغ الموزعة، وحتى الوضعية القانونية والضرائب، تكون مقيدة. فمثلاً، هناك حوار سياسي دائر في المنطقة بين 
الحكومة وأرباب الأعمل حول طبيعة وأهداف هذه المصادر للإيرادات وحول الطرق التي يمكن بها جعل النظام أكثر فعالية 

)كم هو الحال في الجزائر والمغرب(. وفي الأردن، تتسم وضعية الضرائب على أرباب الأعمل بعدم وضوحها نتيجة لقضية قانونية 
مطولة.

وتأتي آليات التمويل )والتي يتلقى من خلالها المزودون ميزانياتهم المخصصة( على أساس تقليدي متكرر المدخلات. ولا يُمنح 
مقدمو الخدمات التدريبية أي حوافز تكون مكملة لدخلهم من خلال بيع البضائع أو الخدمات، أو لتحسين فعاليتهم وأدائهم 

ونتائجهم. ورغم ذلك، وفي عدد صغير من البلدان، ثمة سياسات قيد النظر أو يتم طرحها لاستخدام التمويل كآلية لتوليد مخرجات 
محسنة. وفي هذا الصدد، قد يكون طرح عملية وضع الميزانية بواسطة الأهداف في تونس والمغرب خطوة مهمة إلى الأمام، برغم 

أن غياب أي منهجية وبيانات واضحة لنظام معلومات إدارة التعليم والتدريب المهني يعوق فعاليتها.

ضمن الجودة

يأتي ضمن الجودة في المنطقة مرتبطاً في الغالب بالإجراءات الرقابية، وهو يركز على مدخلات كمتطلبات البناء وعدد المعلمين 
الموظفين. وفي البلدان التي توجد فيها العديد من النظم الفرعية للتعليم والتدريب المهني، كمصر والأردن وإسرائيل وفلسطين، 

تسري إجراءات مختلفة لرقابة الجودة. وتميل رقابة الجودة لأن تكون إحدى الوظائف المركزية للوكالة أو الوزارة الحكومية 
المسؤولة. وتميل المقاربة المتخذة إزاء رقابة الجودة للاعتمد بقوة على الممرسات المهيمنة للوزارة المعنية. وعليه، فإن النظم 

الفرعية للتعليم والتدريب المهني التي تتبع وزارات التعليم والعمل والتعليم العالي عادة ما تكون لها معايير وثقافات جودة 
مختلفة. وكم يفيد القسم السابق حول إدارة التعليم والتدريب المهني ضمنًا، ثمة اهتمم محدود، وإن يكن متنامياً، في الوقت 

الحالي بتطوير مقاربة مشتركة قائمة على الشراكة.

وتشير رقابة الجودة إلى الإجراءات التدقيقية المصممة للتحقق من التمسك بالمعايير والمتطلبات التنظيمية، مع قلة الاهتمم، أو 
عدمه، بتحسين الأداء.

ويشير ضمن الجودة إلى مجموعة أوسع من المعايير والمتطلبات والإجراءات التي تهدف لضمن التمسك بالمتطلبات وإرساء ثقافة 
وإجراءات يمكن من خلالها تحسين أداء النظام ونتائجه. ثمة اهتمم سياسي متنام بإجراءات ضمن الجودة للإسهام في النتائج 

كالتحسينات المنهجية ورفع المعايير وجعل التعليم والتدريب المهني أكثر استجابة، وتحسين قابلية الخريجين للتوظيف.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، أصبحت كافة الدول في المنطقة أكثر التزامًا بتطوير مقاربة إزاء أنظمتها للتعليم والتدريب 
المهني، والتي يظهر فيها ضمن الجودة كمكون قوي. إن إصلاح المؤهلات الحالية، وتحديد الحاجة لمؤهلات جديدة، وتجديد 

المناهج التدريبية وتطوير أطر مؤهلات وطنية جميعها أدوات فكرت فيها الحكومات وبدأت في تطويرها في هذا الصدد.
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وعليه، فإن هيئات ضمن الجودة )كمركز الاعتمد وضمن الجودة في الأردن، والهيئة القومية لضمن جودة التعليم والاعتمد 
في مصر(، يتم إنشائها، أو تم إنشائها مؤخراً، في بلدان عديدة. طورت تونس مقاربات تفصيلية إزاء ضمن الجودة في إطار 

تنفيذ مقاربة مبنية على الكفايات في عملية التعلم والتعليم والتدريب المهني. وتحرص إسرائيل على إخضاع مناهجها الوطنية 
وامتحاناتها وتفتيشاتها للرقابة المركزية من أجل ضمن الجودة فيم يتعلق بالتوفير والإصلاحات والمبادرات، بينم تمارس الشبكات 

التعليمية والهيئات والمزودين المحليين درجة كبيرة من الاستقلالية في جوانب أخرى.

وقد جربت الكثير من البلدان، ومنها الأردن ومصر، تطوير معايير جديدة لطرح مؤهلات ومقررات جديدة بعد الإصلاح للتعليم 
والتدريب المهني، ومبنية بشكل أكبر على الاحتياجات المحددة والمدروسة لسوق العمل من المهارات. وقد تم اعتبار تطوير إطار 

مؤهلات وطني كشرط أساسي لتطوير معايير الجودة في معظم البلدان في أنحاء المنطقة. ويجب أن نتذكر أنه لا يوجد إطار 
مؤهلات وطني عامل بالكامل في أي مكان في المنطقة، لذا فإن النوايا السياسية التي تكمن وراء التطوير لم يتم بعد تجربتها 

واختبارها. وفي كل مكان، تشكل معايير وجودة وصلاحية تدريب المعلم المهني قضايا وتحديات كبرى، على نحو ما يمثل توفير 
وفعالية التطوير المهني المستمر.

والخلاصة من ذلك أنه بينم توجد علامات واضحة على التأكيد المتزايد على ضمن الجودة، إلا أن المبادرات التي انطلقت حتى 
الآن كانت محدودة. وعلاوة على ذلك، فإن غياب نظم المعلومات السوقية ونظم معلومات سوق العمل يمنع تطوير مقاربة 

لضمن الجودة في كافة البلدان، بدون استثناء.

النتائج

يحدد تحليل النتائج في الدول التسع سبعة مؤشرات لتشكيل الحوار السياسي وجعله أولوية وتنفيذ إصًلاحات حوكمة التعليم 
والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط:

تحسين التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية الوطنية المسؤولة عن كافة جوانب نظام التعليم والتدريب؛ �

المشاركة بشكل أكثر عمقًا مع الشركاء الاجتمعيين والمجتمع المدني )وبخاصة القطاع الخاص( في كافة أجزاء دورة سياسات  �
التعليم والتدريب المهني لتحسين مواءمة المعروض من التدريب والتعليم المهني مع الطلب من سوق العمل؛

تفويض صناعة القرار للمستويات الأكثر ملاءمة وتجربة النقل والتحويل الملائم لبعض جوانب صناعة القرار والمسائلة  �
للمستويات المناطقية والمحلية، وتشمل جهات تقديم التعليم والتدريب المهني؛

إشراك مجتمعات المعلمين والمدربين وجهات توفير التعليم والتدريب المهني )ومنهم الشركاء الاجتمعيين( في الإصلاح التأهيلي  �
والمنهجي من خلال آليات تشاور رسمية وغير رسمية، للتحول إلى مقاربة أكثر اعتمدًا على الكفاءة إزاء التدريس والتعلم؛

ضمن التنسيق الفعال لربط الأنظمة الفعالة للتعليم والتدريب من أجل التحول نحو مسارات متمسكة ومرنة لتلبية  �
احتياجات التعلم طوال الحياة الخاصة بالمواطنين؛

دعم التخصيص الهادف للموارد وطرح مقاربات أكثر ابتكارًا للتمويل من أجل تلبية تحدي تأمين التمويل الكافي للتعليم  �
والتدريب المهني؛

خلق إطار وثقافة لضمن وإدارة الجودة تشمل مختلف المجالات السياسية للتعليم والتدريب المهني. �
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1� مقدمة

1.1 رؤية عامة

يقدم هذا المستند تحليلاً يغطي عدة بلدان للوضع الراهن فيم يتعلق بحوكمة التعليم والتدريب المهني في تسعة بلدان في 
جنوب وشرق المتوسط والتي تشارك في مشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة المتوسط التابع لمؤسسة التدريب 

الأوروبية. وهو يطرح مراجعة واضحة للتحديات التي تواجهها هذه البلدان في إطار سعيها لتحسين مخرجات التعليم والتدريب 
المهني من خلال إدارة وشراكة أفضل على المستويات الوطنية والمحلية6.

وقد تم إعداد التقرير بصورة أساسية من المعلومات الأولية التي تم جمعها باستخدام عملية تخطيط، وتم استكملها بواسطة 
مصادر ثانوية7. كم يستفيد التقرير كذلك من المدخلات التي تمت مناقشتها واعتمدها في المؤتمر الأول لمشروع مؤسسة التدريب 
الأوروبية الإقليمي الذي عقد في بروكسل في مارس 20148. وقد وضع التقرير ليخاطب صناع سياسات التعليم والتدريب المهني في 

المنطقة، ومنهم الشركاء الاجتمعيون ومجتمع الأعمل والأخصائيين بالتعليم والتدريب المهني وغيرهم من الممرسين والخبراء.

من أجل مساعدة القراء على فهم التطورات الحاصلة، تم توفير كم هائل من الأمثلة )الكثير منها في الملحقات( لإظهار الكيفية التي 
تتعامل بها دول معينة مع قضايا حوكمة معينة. ومتى أمكن، توضح المربعات والجداول التقدم الذي تحرزه البلدان فيم يتعلق 

بقضية أو تحدي معين.

إن مهمة تحسين الحوكمة بحيث يستطيع نظام التعليم والتدريب المهني أن يحسن أداءه بات أمراً معترفاً به على نطاق واسع 
باعتباره منطلقًا مهمً إذا كان للتعليم والتدريب المهني أن يطرح المؤهلات مطلوبة بقوة، والكفاءات الرئيسية وإصلاحات مهارات 

سوق العمل ذات الصلة بسوق العمل. وفي هذا الصدد، ستكون المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة من كل من القطاعين العام 
والخاص في صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني وتسليم المهارات، على مستوى الحوكمة الرأسية والأفقية، تحدياً حاسمً في 

الأعوام المقبلة في كل من الدول المشاركة.

وقد وقع الاختيار على ثلاث وظائف للحوكمة للنظر والاعتبار في هذا التقرير: )1( الإدارة والتنسيق الإجملي للتعليم والتدريب 
المهني و)2( المالية والتمويل و)3( ضمن الجودة. ويأتي التأكيد على تحديد وتحليل الوضع الراهن، فضلاً عن تحسين حوكمة 

التعليم والتدريب المهني من أجل تأمين نتائج أفضل لمتعلمي التعليم والتدريب المهني، وتحقيق مطابقة أفضل بين طلب سوق 
العمل على المهارات والمهارات التي يكتسبها المتعلمون. وثمة تركيز على الأولويات الرئيسية لتحسين قابلية توظيف الشباب وعلاج 

فجوة الجنسين من خلال تحسين الفرص المتاحة للنساء.

في البداية، من المفيد أن يكون لديك تعريف عامل للحوكمة الجيدة متعددة المستويات في التعليم والتدريب المهني9. وفقًا 
لمؤسسة التدريب الأوروبية، يمكن تعريف ذلك كـ ‘نموذج لإدارة صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني بناء على إجراءات 

منسقة للإشراك الفعال لأصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني من القطاعين العام والخاص على كافة المستويات الممكنة 
)الدولية والوطنية والقطاعية والإقليمية/المحلية، ومستوى المزودين( لوضع الأهداف والتنفيذ والمتابعة والمراجعة. تهدف الحوكمة 

تستخدم كل دولة مصطلحاتها ومختصراتها الخاصة. ولأغراض الوضوح، يسُتخدم مصطلح ’التعليم والتدريب المهني‘ )VET( باعتباره المصطلح الشائع في   6

أجزاء هذا التقرير، وباستثناء المواضع التي يشُار فيها إلى مجلس أو موقف معين.
تتمثل المصادر الرئيسية للأدلة لهذا التحليل متعدد الأقطار في تقارير البلدان التسعة التي تم إعدادها لتخطيط حوكمة التعليم والتدريب المهني في كل بلد.   7

وتعتمد التقارير الوطنية بصورة رئيسية على المعلومات الأولية )بالنسبة لمصر، تم وضع مسودة ميكروفيش قطري بناء على مراجعة وتحليل لنقاط القوة 
والضعف والفرص والمخاطر(. 

وقد تلقى المؤتمر الذي عُقد في مارس 2014 تقريراً موجزاً متعدد الأقطار حول حوكمة التعليم والتدريب المهني في المنطقة. وقد طرح التخطيط والنتائج   8

الموجزة حافزاً للمؤتمر، والذي استطاع المشاركون فيه لاحقًا المضي بالتحليل قدمًا. وقد تضمن ذلك تحديد أولويات بناء القدرات لتحسين حوكمة 
التعليم والتدريب المهني. ويشار للمؤتمر بـ ’مؤتمر بروكمسيل لعام 2014’ أو ’مؤتمر بروكسيل الذي عقد في 2014’ في صفحات هذا التقرير. ولمزيد 
من المعلومات حول أول مؤتمر إقليمي لمشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة المتوسط ويتبع مؤسسة التدريب الأوروبية، انظر: 

www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
ولمجموعة تفصيلية من التعريفات، انظر مسرد المصطلحات.  9

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/GEMM
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الجيدة متعددة المستويات في التعليم والتدريب المهني إلى تعزيز تفاعل ومشاركة أصحاب المصلحة مع تحسين صلة ومساءلة 
وشفافية وتماسك وفعالية وكفاءة سياسات التعليم والتدريب المهني10.

وعليه، فإن مبدأ التبعية – أي تخصيص القرارات الإدارية للمستوى الذي يمكن إجراؤها عنده على النحو الأكثر فعالية – هو 
مفهوم أساسي في الحوكمة متعددة المستويات. تقوم حوكمة التعليم والتدريب المهني الفعال متعددة المستويات على التفاعلات 

الرأسية والأفقية الاستيعابية بين أصحاب المصلحة. ويعني التنسيق الرأسي لحوكمة التعليم والتدريب المهني الجيدة متعددة 
المستويات تواصل فعال وعلاقة متبادلة بين أعلى وأقل مستويات الحكم، والتي، ووفقًا للسياق، قد تعني المستويات الوطنية 
ودون الوطنية )الإقليمية( أو المحلية )البلديات، والإقطاعيات الخ(. ويشير البُعد الأفقي لحوكمة التعليم والتدريب المهني إلى 
ترتيبات التعاون بين مجموعة من كل من الأطراف العامة والخاصة في سياق الحوار الاجتمعي الحاصل في المجالات السياسية 

المختلفة للتعليم والتدريب المهني أو تنمية المهارات.

كم تحترم الحوكمة متعددة المستويات أيضًا مبادئ الحوكمة الرشيدة، أي ضمن الإدارة الفعالة للموارد والمشكلات العامة، وتوفير 
القيمة مقابل المال والاستجابة للاحتياجات الحيوية للمجتمع والاقتصاد. وبهذه الصفة، تتعزز الحوكمة متعددة المستويات بمبادئ 

الانفتاح والمشاركة العامة والمساءلة والفعالية والتمسك. إن عملية الحوكمة متعددة المستويات للتعليم والتدريب المهني هي 
عملية دينامية ولا ينبغي أن تقلل بأي شكل كان من المسؤولية السياسية )مهيأة من المؤسسة الأوروبية للتدريب )2013ج((.

وتعد الحوكمة الجيدة متعددة المستويات أحد جوانب إصلاح التعليم والتدريب المهني التي اعتبرتها المفوضية الأوروبية ووكالاتها 
مقاربة شراكة اجتمعية مرنة متعددة المستويات وتسهم في الإصلاح الناجح، إلى جانب تأكيدها القوي بشكل خاص على الابتكار 

على المستوى الإقليمي والمحلي. وبناء على طلب الدول الشريكة والذي عبرت عنه في عملية تورينو للأعوام 2010 و201211(، 
تدافع مؤسسة التدريب الأوروبية وتدعم هذه المقاربة بالشراكة مع المنظمت الدولية المشاركة في مجال التعليم والتدريب المهني 

)مؤسسة التدريب الأوروبية، 2011ب(.

وقد أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقارير حول أنظمة التعليم والتدريب المهني في الكثير من البلدان المختلفة 
وطورت مؤخراً مقاربة تستخدم تحليل الفجوات في تحليل الحوكمة متعددة المستويات )شاربيت، 2011(. وقد حددت منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( تطوير الحوكمة القوية والفعالة متعددة الأطراف في كامل أجزاء دورة السياسات 
باعتباره واحدًا من عدد من الأولويات المهمة والمترابطة التي يجب التطرق إليها إذا أردنا لإصلاح التعليم والتدريب المهني أن 

يحقق النجاح المنشود )اليونسكو، 2012(، وقد بحثت مؤخراً أهمية تدريب وتعليم المدرسين وتنظيمهم باعتباره أحد الجوانب 
المهمة لتحديث التعليم والتدريب المهني في المنطقة العربية )اليونسكو، مستقبلاً(.

وقد اختار برنامج نهج النظم من أجل نتائج تعليمية أفضل )SABER( التابع للبنك الدولي، والذي تتعاون فيه العديد من 
الوكالات الدولية الكبرى، واحدًا من موضوعاته الرئيسية حوكمة تطوير قوة العمل )البنك الدولي، 2014(. وفي منطقة جنوب 
وشرق المتوسط، نجد التقارير الخاصة بالأردن ومصر والمغرب وفلسطين12. وتولي هذه التقارير تأكيدًا قوياً على تقوية حوكمة 

التعليم والتدريب المهني. وقد ساهمت منظمة العمل الدولية على مدار الأعوام، بشكل كبير في إشراك الشركاء الاجتمعيين، 
وكذلك، وهو الأهم، في تحليل حوكمة المالية والتمويل فضلاً عن احتياجات الفئات ذات الأولوية )انظر، بصفة خاصة، جاسكوف 

.))2006(

كم ينُتظر من نتائج الدراسة المطروحة في هذا التقرير كذلك أن تشكل موردًا مفيدًا لمزيد من العمل على تحسين قدرات أصحاب 
المصلحة في التعليم والتدريب المهني في المنطقة. وعلى المستوى المحلي، سيهدف بناء القدرات إلى زيادة قدرة وكفاءة مقدمي 

خدمات التدريب وغيرهم من أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير المهارات لتحسين التعاون من أجل الاستجابة لاحتياجات سوق 
العمل المحلية، فضلاً عن المشروعات التجريبية التي تم إطلاقها في إطار مشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة 

المتوسط.

مؤسسة التدريب الأوروبية استنادًا إلى كيديفوب )2011( ولجنة الاتحاد الأوروبي للمناطق )2009(.  10

للمزيد من المعلومات عن عملية تورينو التابعة لمؤسسة التدريب الأوروبية:  11 

www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process
تتوافر التقارير القطرية لتطوير قوة عمل نهج النظم من أجل نتائج تعليمية أفضل )SABER( على الرابط:   12

 http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=9&pd=7

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Torino_process
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=9&pd=7
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ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في زيادة المشاركة الرأسية والأفقية لأصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني في صناعة 
السياسات في كامل أجزاء الدورة السياسية للتخطيط والتطوير والتنفيذ والمراجعة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسن مستوى 

المسؤولية عن نماذج الحوكمة، وكذلك، ومن خلال تقوية الشراكات واستهداف الأنشطة، تحسين صلة وجودة نظم التدريب المهنية 
وإسهامها في زيادة قابلية النساء والشباب للتوظيف.

تم تفصيل هذا التقرير على النحو التالي. عقب هذه المقدمة، والتي تتضمن شروحات تتناول المنهجية المستخدمة، يورد القسم 
الثاني تقاريراً حول الجوانب الاقتصادية والاجتمعية والديموجرافية وجوانب العمل الخاصة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط. ويطرح 

القسم 3 نتائج عملية التخطيط والسمت الأساسية لأول مجال سياسي مختار، وهو الإدارة والتنسيق الكلي للتعليم والتدريب 
المهني. بالإضافة إلى ذلك، يبحث القسم التحديات الرئيسية التي تم تحديدها لحوكمة التعليم والتدريب المهني في المنطقة.

يتناول القسمن 4 و5 بدورهم سمتين بارزتين مهمتين للحوكمة الحديثة واللتين كانا محل اهتمم عملية التخطيط: تمويل التعليم 
والتدريب المهني، وضمن جودة التعليم والتدريب المهني.

يعود القسم 6 إلى أحد الموضوعات الرئيسية لكامل منطقة جنوب وشرق المتوسط. حيث يناقش بشكل أعمق التحديات المشتركة 
التي تقابلها الحكومات وأصحاب المصلحة ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني مع سعيهم لتحسين حوكمة التعليم 

والتدريب المهني من أجل تحقيق إصلاحات وتحسينات منهجية قادرة على مواجهة الاختلال في الفرص الوظيفية بين الجنسين 
)وضع النساء( ووضع الشباب في المنطقة. ويعد وجود مقاربة مدفوعة بالاحتياجات إزاء إصلاح التعليم والتدريب المهني ومقاربة 
أكثر اعتمدًا على الكفاءات إزاء التعليم والتدريب المهني شيئاً حيوياً، إلا أن ثمة عنصر ثالث مطلوب هو الآخر في المقاربة الإجملي 

وهو: تطوير وتنفيذ مقاربة للتعلم المستمر مدى الحياة للجميع.

ويطرح القسم 7 النتائج الرئيسية للتقرير والقائمة على نتائج الوظائف الثلاث التي تم بحثها، ويبحث مجموعة من الاستراتيجيات 
والسياسيات التي ينبغي أن تصبح محل تركيز من جانب المناقشات السياسية الإضافية المقرر عقدها من جانب صناع سياسات 

التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط.

وتطرح الملاحق إزاء التقرير مجموعة من الجداول القطرية وغيرها من الرسوم البيانية من أجل التوضيح التفصيلي لنتائج 
التخطيط وغيره من النتائج.

2.1 المنهجية

تم تطوير عملية تخطيط مشروع الحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة المتوسط، والتحليل والتقييم الذاتي لحوكمة 
التعليم والتدريب المهني بناء على منهجية مؤسسة التدريب الأوروبية وتركز على ثلاث وظائف رئيسية لسياسات وأنظمة التعليم 

والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر وهي: التخطيط والإدارة الإجملية، والمالية والتمويل، وضمن الجودة.

وقد تم الإعداد لعملية التخطيط كإجراء لبناء القدرات بهدف رفع وعي أصحاب المصلحة بشأن كيفية تحليل إعدادات حوكمة 
التعليم والتدريب المهني، ومجالاتها السياسية المختلفة، وتحسين التعاون للعمل في إطار شراكات.

وقد أخذ التخطيط في الاعتبار المستويات المختلفة لإدارة التعليم والتدريب المهني )الدولية والوطنية والقطاعية والمناطقية/
المحلية، ومستويات مزودي التدريب(. وقد تركز التأكيد على وصف وتحليل أدوار ووظائف الأطراف المختلفة التي لعبت، أو التي 

بوسعها أن تلعب، دورًا أساسيًا في التعاون بشكل فعال في حوكمة التعليم والتدريب المهني في جميع حلقات دورة السياسة )من 
صياغة الاستراتيجيات، ومرورًا بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراجعة، وحتى إعادة صياغتها من جديد(. وكانت الأهداف الرئيسية 

للمراجعة هي:

تخطيط نظام حوكمة التعليم والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر في المنطقة، وبخاصة، الوظائف الثلاث:  �
التخطيط والإدارة، والمالية والتمويل، وضمن الجودة؛

تحليل وتقييم مواطن قوة وضعف النظام الحالي لحوكمة التعليم والتدريب المهني وتحديد الطرق التي يمكن بها تقوية هذا  �
النظام، مع الإشارة بشكل خاص لدور الحكومة ووكالاتها، والشركاء الاجتمعيون، ومزودي التعليم والتدريب المهني والمجتمع 

المدني الأوسع؛
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زيادة الوعي والمعرفة والإمكانيات التحليلية والتشاورية لأصحاب المصلحة الرئيسيين فيم يتعلق بأنظمة ونماذج حوكمة  �
التعليم والتدريب المهني من أجل حشد وتعبئة المشاركة متعددة المستويات للأطراف في المنطقة بهدف دعم قابلية توظيف 

الشباب والنساء؛

العمل معًا )مؤسسة التدريب الأوروبية، واللجان الوطنية، والخبراء الوطنيين والدوليين( لإعداد تسعة تقارير وطنية وتقرير  �
عابر للأقطار يتضمن النتائج ذات الصلة والتوصيات السياسية لدعم مزيد من الحوار السياسي؛

الإجابة على السؤال العام الخاص بمن يتولى أي نشاط، ومتى وكيف، من أجل دعم الخبراء وصناع السياسات المشاركين في  �
عملية تخطيط مجالات سياسة الحوكمة الثلاث المختارة.

بدأ تنفيذ المنهجية مع تشكيل اللجان الوطنية للحوكمة من أجل رفع قابلية التوظيف في منطقة المتوسط في البلدان المعنية. 
وكانت اللجان الوطنية تعتبر مجموعات عمل تشغيلية. وكانت تقدم المعلومات الرئيسية، وتمنح المشورة حول اختيار أكثر 

المعلومات الثانوية دقة، وسهلت الاستفادة بمصادر المعلومات الأخرى في البلاد. كم شاركت في مرحلة التقييم )الذاتي( المؤسسي، 
وقدمت آراء حول التقارير الختامية. وعليه، كانت اللجان الوطنية هي أكبر مجموعة داخل البلدان تنفذ مراجعة حوكمة التعليم 

والتدريب المهني. وكانت اللجان الوطنية تتألف بصفة رئيسية من أهم أصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني، وهم 
السلطات الوطنية والشركاء الاجتمعيين والممثلين الآخرين للمجتمع المدني.

وتضمنت كل مراجعة وطنية لحوكمة التعليم والتدريب ثلاثة عناصر )باستثناء المراجعة الخاصة بمصر، والتي تألفت من مراجعة 
مكتبية وتحليلاً لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات(:

الأنشطة التخطيطية: وقد أتاحت تحديد ووصف الأطراف والمؤسسات الرئيسية المشاركة في صناعة سياسات التعليم  �
والتدريب المهني/التدريب المهني المستمر. ويتمثل نطاق عنصر التخطيط في وصف الأدوار والكفاءات والعلاقات في 

الوظائف السياسية الثلاث.

المصادقة على الأنشطة: حيث كانت تتم المصادقة على المعلومات المجمعة في عملية التخطيط بواسطة اللجان الوطنية. �

التقييم الذاتي: وقد أجري هذا التقييم في مجموعات العمل باستخدام مبادئ ومؤشرات الحوكمة الجيدة متعددة المستويات  �
الخاصة بمؤسسة التدريب الأوروبية )6 مبادئ و25 مؤشر(، ومعززة بتحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات.

وقد استخدم الخبراء أداة جمع البيانات الخاصة بمؤسسة التدريب الأوروبية لجمع المعلومات والعمل مع اللجان الوطنية لتنفيذ 
عملية التخطيط. وتشمل الأداة مصفوفات لتخطيط الأطراف؛ وصناديق رئيسية لدعم تصنيف وتنظيم المعلومات حول أطراف 

التعليم والتدريب المهني، وأدوارهم وآليات التنسيق المستخدمة لدعم صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني؛ وصناديق أخرى 
لجمع البيانات حول الممرسات؛ ومجموعة من الأسئلة لتخطيط قضايا معينة متعلقة بالمجالات السياسية الثلاث لحوكمة التعليم 

والتدريب المهني؛ وبطاقة أداء للمبادئ الـ 6 والمؤشرات الـ 25 لمؤسسة التدريب الأوروبية )أنظر الملحق 2( ومصفوفة مواطن 
القوة والضعف والفرص والتهديدات.
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2� السياق الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط: القضايا الرئيسية

إن للوضع الاجتمعي الاقتصادي الراهن في المنطقة أثر كبير على أنظمة التعليم والتدريب الخاصة بالبلدان المعنية، وعلى فرص 
الشباب في مرحلة انتقالية بين التعليم والدخول المأمول لسوق العمل. إن الوضع خليط من تطورات طويلة الأجل )كالنمو 

الديموغرافي الذي أدى إلى أعداد ضخمة ومتنامية بشكل متسارع للشباب في المجموعات العمرية المتعاقبة في المنطقة( والتغيرات 
المفاجئة على غرار الفترة التي تلت الربيع العربي وأثر الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت بعد عام 2008.

ويقدم لنا التحليل الأخير الذي أجرته مؤسسة التدريب الأوروبية للقابلية للتوظيف في منطقة البحر المتوسط )مؤسسة التدريب 
الأوروبية، 2013( وللتغيرات في الاستجابات السياسية لتوظيف الشباب في المنطقة )مؤسسة التدريب الأوربية، 2013( تلخيصًا 

للنزعات الرئيسية الواردة أدناه.

1.2 النزعات الديموغرافية: الطفرة في الفئة الشبابية السكانية

تبلغ أعمر أكثر من 60% من سكان المنطقة أقل من 30 سنة، وهو ما يعني أن السكان في سن العمل ستزداد أعدادهم من 125 
مليون إلى 167 مليون بحلول عام 2030. وتضع هذه الطفرة الديموغرافية في التعداد السكاني للشباب ضغطاً على توفير التعليم 
والتدريب. وهي ذات أثر كبير على فرص الحصول على الوظائف والبطالة، وذلك لأن أسواق العمل في المنطقة لا تنتج ما يكفي 

من الوظائف لتوفير الفرص الكافية، خاصة للشباب )الأكثر تأهيلاً( وللنساء. وفي وقت لاحق من القرن الحادي والعشرين، سوف 
يتغير التوزيع السكاني: وقد بدأ ذلك فعلياً في الحدوث في بلدان مثل تونس ولبنان، حيث تناقص متوسط عدد الأطفال في الأسرة 
بصورة متسارعة على مدار جيل. كم اشتدت الهجرة في سوق العمل للعمل ذوي المهارات العالية والمنخفضة، وذلك في كل من 

داخل المنطقة وخارجها.

2.2 الاضطراب السياسي

تعد الأمواج المتعاقبة من الهجرة المرتبطة بالصراعات من فلسطين والعراق وسوريا أحد نتائج الاضطراب الذي سببه الصراع المسلح 
والاحتقان في المنطقة )انظر، على سبيل المثال، يونجز )2014((. وكان السخط الشعبي الذي هز العالم العربي في عام 2011 قد 
تمخض عن ثورات في تونس ومصر، وكان له أثر على المغرب والأردن، وترتبت عليه حروب أهلية في ليبيا وسوريا. ورغم أنه لا 

يزال من المبكر للغاية فهم الآثار الأبعد مدى، إلا أن هذه الثورات عكست حالة السخط الواسع لتنامي الظلم والبطالة والفساد 
والحكم المستبد والقادة غير المسؤولين13.

3.2 تطلعت اقتصادية محفوفة بمخاطر أكثر

إن آثار الركود العالمي لعام 2008 والاضطراب السياسي الإقليمي قد جعلت معدلات النمو المرتفعة نسبياً التي كانت تحققها 
الكثير من البلدان في المنطقة لسنوات معرضة للخطر. وبرغم أن المنطقة كانت بمأمن إلى حد بعيد من الأثر المبدئي للركود الذي 

أثر على أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن معدلات النمو قد تراجعت بشدة. فمن الناحية الاقتصادية، كان أكثر أحداث التراجع 
درامية في مجال السياحة في بلدان مثل تونس ومصر، وحدث تراجع في التصنيع في البلدان التي كانت لها مبادلات تجارية قوية 

مع أوروبا، وتراجع في الاستثمرات الواردة من الرأسمليين وتحويلات المغتربين. وبغض النظر عن الأزمات، ثمة نزعة طويلة الأجل 
لاقتصاديات المنطقة للاعتمد بصورة كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوليد أعداد محدودة من الوظائف عالية المهارات 

وعدد غير كاف من الوظائف يكفي المعروض من العملة.

 .Arado، 2014 للاطلاع على تقييم ذاتي إقليمي، انظر  13
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4.2 التفاوتات الاقتصادية الاجتمعية

من حيث المقارنات الدولية، كمؤشر التنمية البشرية الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم تصنيف البلدان في المنطقة ضمن 
التصنيفات المرتفعة والمنخفضة )انظر الجدول 2.2(. ورغم ذلك، لم تتم ترجمة الازدهار الاقتصادي الكبير في بلدان المنطقة إلى 

مساواة في التوزيع، ولا تم استخدامه تحقيق تنمية الموارد البشرية. ويسري هذا على التوزيع الطبقي الاجتمعي، وعلى الفجوة 
الحضرية الريفية وعلى التفاوت بين الجنسين.

5.2 التقسيم الطبقي المرتفع في أسواق العمل

تنقسم أسواق العمل إلى القطاع العام والقطاع الخاص المعاصر والقطاع غير الرسمي التقليدي للاقتصاد. يؤدي المعدل المنخفض 
لنشاط سوق العمل البالغ 40–50% ومعدل البطالة البالغ 10–15% إلى مستوى منخفض من التوظيف الإجملي، مع ما متوسطه 
أقل من شخص واحد في سن العمل بين كل ثلاثة يشغلون وظائف. وتتسم معدلات نشاط الإناث بصفة خاصة بانخفاضها الشديد.

ويهيمن القطاع غير الرسمي في القطاع الخاص، وبحيث أنه، في المتوسط، لا يسهم ثلثي العاملين في المنطقة ولا يستفيدون من 
الضمن الاجتمعي، وتعد معدلات العمل غير الرسمي أعلى ما تكون بين الشباب صغير السن والعاملين ذوي المستويات التعليمية 

المنخفضة. وتسود الوظائف الزراعة )غير الرسمية في الغالب( في المغرب، وتتسم بحجمها الكبير في مصر وتونس وبعض البلدان 
الأخرى. وفي الأماكن الأخرى في المنطقة، تهيمن وظائف القطاع الخدمي، وإن تكن غالبًا في القطاعات منخفضة الإنتاجية كالتجارة 

في الأشياء الثانوية. ويوفر المجال الصناعي القليل من الوظائف، باستثناء في مجالات التشييد والتعدين والمرافق.

6.2 توظيف الشباب أحد التحديات الملحة

في عام 2011، كان نحو ثلث شباب المنطقة في سوق العمل )إما كموظفين أو كساعين للتوظيف(، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 
نصف الشباب في أي منطقة. وكان ثلث الشباب في المنطقة في مراحل التعليم والتدريب، وكان الثلث المتبقي خارج دائرة التعليم 

والعمل والتدريب. ويوضح الجدول 1.2 نسبة الأفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب في خمسة بلدان في المنطقة.

الجدول 2�1 الأفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب في منطقة جنوب وشرق المتوسط حسب البلد والفئة العمرية )%(

معدل الأفراد

الفئة العمرية 15–29 سنة الفئة العمرية 15–24 سنة 

a35.940.5مصر

15.716.6إسرائيل

24.629.0الأردن

30.236.4فلسطين

25.432.2تونس

ملاحظات: الأردن وتونس، حسابات مؤسسة التدريب الأوربية بناء على الدراسات المسحية للنقلة من المدرسة إلى العمل والخاصة بمنظمة العمل 
الدولية )13/2012(؛ مصر: حسابات مؤسسة التدريب الأوروبية بناء على المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012؛ فلسطين: حسابات مؤسسة 

التدريب الأوروبية بناء على الدراسة المسحية لقوة العمل؛ إسرائيل: مستلمة )دراسات قوة العمل( الخاصة بالبلد. العام: 2013 لكافة البلدان باستثناء 
الأردن ومصر.

وفقًا للدراسة المسحية للفترة الانتقالية التي أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن مصر، يبلغ معدل الأفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب للفئة 
العمرية 15–24 سنة هو 31.6% وللفئة العمرية 15–29 نحو 29.0%. ورغم ذلك، فإننا نستخدم بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر، والتي 

.ILOSTAT لها نتائج شديدة الشبه بتلك المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية المركزية لمنظمة العمل الدولية
المصدر: مؤسسة التدريب الأوروبية )الشرح خاص بي(
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وتشكل النسبة المرتفعة للأفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب فاقدًا للموارد البشرية، وهو شيء محبط من حيث التقدم 
والرفاه الشخصي، وتهديدًا مستمراً للتمسك الاجتمعي. يمكن تلخيص الخصائص الرئيسية لبطالة الشباب على النحو التالية:

معدلات مرتفعة من الأفراد خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب؛ �

معدل نشاط اقتصادي منخفض بين الأعداد المتزايدة من الأفراد الداخلين ضمن الفئة السكانية في سن العمل؛ �

مستويات متطرفة من حرمان النساء من الالتحاق بأسواق العمل؛ �

معدلات بطالة مرتفعة بين الفئات السكانية الشابة والمتعلمة )ومنهم الحاصلين على درجات جامعية(؛ �

الأعداد المرتفعة من الشباب في الوظائف رديئة الجودة ذات القيمة المضافة المنخفضة. �

7.2 الاستثمر في تنمية الموارد البشرية

على مدار الأربعين عامًا الماضية، استثمرت بلدان المنطقة في التعليم، ورغم استمرار بعض التحديات الكبرى، إلا أن بعض الأهداف 
الأساسية قد تحققت. فقد كان هناك تقدم كبير في تحقيق أهداف اليونسكو في توفير التعليم للجميع وإلحاق كافة الأطفال في 
مرحلة التعليم الابتدائي. وتظل هناك قضايا الجودة والتقدم فيم وراء التعليم الابتدائي إلى الثانوي والتعليم والتدريب ما بعد 
الثانوي، ثم إلى التعليم العالي أو استمرار التعليم والتدريب من خلال وسائل أخرى؛ ورغم ذلك، يعد إلحاق الأطفال بالمرحلة 

الابتدائية من قصص النجاح المهمة، كم هو الحال مع تراجع الأمية بين فئات الشباب الأصغر سنًا. ويتمثل النجاح الأبرز الآخر في 
المنطقة هو مستويات التحاق وتخرج النساء الشابات في الأنظمة التعليمية )ولكن ليس في أسواق العمل، وهو ما تمت الإشارة إليه 

بالفعل(. ومن بين التحديات العديدة التي يتعين مواجهتها هو النظرة السائدة إزاء التعليم والتدريب المهني باعتباره ذي مكانة 
اجتمعية ثانوية أو منخفضة، وفي معظم البلدان، باستثناء مصر ولبنان، تتسم نسب الشباب الملتحق بالتعليم والتدريب المهني 

بالانخفاض.

8.2 استقطاب المهارات

يمكن فهم النزعات الراهنة في استقطاب المهارات، والتي تؤدي إلى صعوبات في العثور على الوظائف وإلى نقص في القابلية 
للتوظيف، بشكل أفضل من خلال التمييز بين الفئات الثلاث التي يتعين التطرق لاحتياجاتها.

الأفراد المتعلمون ولكنهم عاطلون على العمل يحملون مؤهلات أعلى من الثانوية أو جامعية، ولكنهم لا يحملون المهارات  �
ولا يجدون الفرص الوظيفية التي يحتاجونها. وينطبق هذا بقوة على الأخص على الأعداد المتنامية من النساء اللائي يتمتعن 

بمستويات تعليمية مرتفعة.

الشباب ناقص التعليم وغير مؤهل )خاصة الذكور، باستثناء العاملين في الزراعة(، والذين يعملون في وظائف غير مستقرة، إلا  �
القليل من الفرص، أو لا فرص على الإطلاق، لتحسين مستويات مهاراتهم أو مؤهلاتهم، أو تطلعاتهم.

الأفراد خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب، خاصة الكثير من النساء، والمعرضين بدرجة كبيرة للتهميش والاستبعاد  �
الاجتمعي، ولا يتمتعون إلا بتعليم ضعيف و/أو متسربين من التعليم، ولهم ظهور منخفض بين الأولويات الاجتمعية 

والاقتصادية الأخرى.



Working together
Learning for life

17حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط |

وتميل أنظمة التأهيل والوصول للتعليم والتدريب في الوقت الحالي لأن تكون عالية الهيكلية وتتسم بدرجة متطرفة من الجمود. 
ونتيجة لذلك، وبالنسبة للكثير من الشباب، هناك فرص قليلة للالتحاق بمسارات التعليم والتدريب على نحو يلبي احتياجاتهم، 
وذلك مثلاً إذا لم يكونوا ناجحين في امتحانات القبول بالمدرسة. وهذا الجمود في الأنظمة الحالية يظهر أن هناك تطورًا ضعيفًا، 
إن لم يكن منعدمًا، نحو مقاربات التعلم مدى الحياة، وذلك برغم الفرص التي يمكن للتوفير والتطورات الحالية في تكنولوجيا 

المعلومات أن توفرها.

9.2 غياب قطاع مزدهر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

برغم التوجه السائد في المنطقة نحو الخصخصة، إلا أن المناخ الاقتصادي والتنظيمي غير مشجع على نشوء قطاع مزدهر 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأجزاء الرسمية من الاقتصاد. ويذهب البعض إلى أنه في هذا القطاع يمكن الاستفادة بمهارات 
الكثير من الخريجين الشباب في المنطقة بشكل أكثر قوة. ومع ذلك، تميل الاقتصاديات الرسمية للخضوع لهيمنة الشركات الكبيرة، 

ولا تأتي الأوضاع المالية والتنظيمية للشركات الناشئة مواتية. وعلاوة على ذلك، وبرغم وجود الكثير من المشروعات الصغيرة في 
القطاع غير الرسمي، إلا أن الوظائف في القطاع غير الرسمي غالبًا )وليس دائماً( ما تكون منخفضة المهارات، وتوفر تطلعات ضعيفة 

للارتقاء المهني. وتقع هذه الوظائف خارج مجال توفير الرفاه التعاقدي وتوفر القليل من حيث الاستفادة الرسمية بالتدريب 
والتنمية.

10.2 تحديد ومقارنة الدول في المنطقة

إلى جانب النظر إلى العوامل والنزعات المشتركة، من الضروري بحث التفاوتات الكبيرة بين الدول المختلفة في المنطقة. وتقدم 
الجداول 2.2 و3.2 و4.2 معلومات حول بعض الدول المعينة فيم يتعلق بمجموعة من المؤشرات، وعلى نحو يتيح عقد المقارنات 

بين دول المنطقة. ويحدد الجدول 2.2 موقع كل دولة مشاركة في المنطقة على مؤشر التنمية البشرية الخاص بالبرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة. وتتمثل أحد مزايا مؤشر التنمية البشرية في أنه يحاول تصنيف البلدان على نحو يشتمل على بعض مقاييس جودة الحياة 

المرتبطة بالصحة والتعليم، فضلاً عن الدخل.

ويوضح التصنيف الإجملي من بين 186 دولة، إلى جانب توقعات الحياة، ومتوسط الأعوام التي يقضيها الفرد في المدرسة والدخل 
لكل نسمة، والتي تشكل عناصر مؤشر التنمية البشرية. وقد تم تصنيف إسرائيل ضمن الفئة المرتفعة جدًا في التنمية البشرية. 

وتقع ليبيا ولبنان والجزائر وتونس ضمن الفئة المرتفعة للتنمية البشرية؛ أما الأردن وفلسطين ومصر والمغرب فمصنفة ضمن دول 
التنمية البشرية المتوسطة14.

يقدم الجدول 3.2 تفاصيل أكثر عمقًا حول الأداء المقارن للدول المشاركة في المنطقة. فضلاً عن تقديم تصنيفات دول معينة في 
مؤشر التنافسية العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي )من بين 148 دولة(؛ ولم يتم جمع البيانات بالنسبة لفلسطين(، كم 

يوضح الجدول أيضًا العديد من المؤشرات الأخرى المستخدمة في مؤشر التنافسية العالمي. وكم نرى، تم إعطاء تصنيف رديء 
لبعض بلدان المنطقة من حيث شفافية عملية صناعة القرار وأداء التعليم، والرواتب والإنتاجية، والنساء في قوة العمل، والاستفادة 

من الانترنت والقدرة الإجملية على الابتكار.

ويجب معاملة هذه المقارنات وغيرها من المقارنات الدولية ببعض الحذر، فبالرغم من أنها تقوم على أفضل البيانات المتاحة، وتم حسابها بأكبر قدر ممكن   14

من الدقة من جانب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلا أن كل هذه البيانات تستدعي التأويل وتحمل مجازفة اشتملها على أخطاء.
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)HDI( الجدول 2�2 التصنيف بلدان جنوب وشرق المتوسط على مؤشر التنمية البشرية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

البلد
تصنيف مؤشر التنمية 

البشرية )من بين 186 دولة(
الصحة )توقع الحياة عند 

الميلاد بالأعوام، 2012(
التعليم )متوسط الأعوام 
المقضية في المدرسة، 2010(

الدخل )الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد الواحد،PPP دولار، 

)2005

تنمية بشرية مرتفعة للغاية

224 81.911.926الـ 16إسرائيل

تنمية بشرية مرتفعة

765 75.07.313الـ 64ليبيا

346 72.87.912الـ 72لبنان

418 73.47.67الـ 93الجزائر

103 74.76.58الـ 94تونس

تنمية بشرية متوسطة

272 73.58.65الـ 100الأردن

359 73.08.03الـ 110فلسطين

401 73.56.45الـ 112مصر

384 72.44.44الـ 130المغرب

ملاحظات: تم جمع البيانات بواسطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أفضل المصادر المتوافرة على نحو متسق بقدر الإمكان. PPP، تفاوت القوة 
الشرائية.

المصدر: البيانات المستمدة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2013، الصفحات 143–148

جدول 2�3 الأداء القطري لدول جنوب وشرق المتوسط وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي

ف 
صني

الت
ين 

ن ب
لي م

ما
الإج

148 دولة

صناعة 
شفافية 

ي
القرار الحكوم

ق بالعليم 
الالتحا

ي 
الثانو

ق 
الالتحا

بالتعليم ما بعد 
ي 

الثانو

جودة النظام 
ي

التعليم

ب 
الروات

والإنتاجية 

في 
ساء 

الن
قوة العمل ): 

الرجال(

الأفراد 
ين 

ستخدم
الم

ت 
للإنترن

لى 
القدرة ع
الابتكار

مؤشر التنافسية العالمي المرجعي 
للمؤشر

1.125.015.025.037.067.109.0412.01

الـ 76الـ 27إسرائيل
الـ 28
%102.1

الـ 32
%62.5

الـ 64الـ 56
الـ 33
0.89

31
%73.4

الـ 4

الـ 40الـ 68الأردن
الـ 79
%86.9

الـ 70
%37.8

الـ 27
الـ 55

الـ 146
0.24

الـ 81
%41.0

الـ 46

الـ 66الـ 77المغرب
الـ 103
%69.8

الـ 106
%14.1

الـ 67الـ 110
الـ 141
0.34

الـ 129لا ينطبق

الـ 82الـ 83تونس
الـ 59
%92.6

الـ 71
%37.1

الـ 108الـ 71
الـ 136
0.37

الـ 79
%41.4

الـ 99

الـ 133الـ 100الجزائر
الـ 31
%101.6

الـ 76
%32.1

الـ 140الـ 133
الـ 148
0.21

الـ 114
%15.2

الـ 147

الـ 139الـ 103لبنان
الـ 87
%83.3

الـ 41
%57.7

الـ 56الـ 13
الـ 142
0.33

الـ 46
%61.2

الـ 89

الـ 125الـ 108ليبيا
الـ 12
%110.3

الـ 47
%54.5

الـ 126الـ 148
الـ 135
0.40

الـ 103
%19.9

الـ 143

الـ 90الـ 118مصر
الـ 102
%72.5

الـ 82
%27.8

الـ 131الـ 145
الـ 143
0.32

الـ 75
%44.1

الـ 111

ملاحظات: لم يتم تضمين فلسطين في مؤشر التنافسية العالمي؛ تم جمع البيانات بواسطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من أفضل المصادر المتوافرة على 
نحو متسق بقدر الإمكان.

المصدر: البيانات المستمدّة من المنتدى الاقتصادي العالمي، 2013.
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يقارن الجدول 4.2 النشاط والبطالة ومعدلات بطالة الشباب للرجال والنساء في كل بلد. تتفاوت معدلات النشاط في سوق عمل 
الذكور في الدول المختلفة بين 61% إلى 78%، بينم تقل المعدلات النسائية بكثير عند مستويات تتراوح بين 14% و30%. من 

المدهش أيضًا أن النسبة المئوية للشابات العاطلات عن العمل والساعيات للعمل أعلى بكثير من كل من نسبة الشباب والنسبة 
الإجملية للنساء العاطلات والساعيات للعمل. وتزيد نسبة البطالة بين الشباب عنها بين الرجال الأكبر سنًا بمرتين أو ثلاث مرات. 

وهذا هو الحال بدرجة أقل في حالة فلسطين، وبدرجة أكبر بشكل مدهش في حالة تونس.

الجدول 2�4 نسب النشاط والبطالة وبطالة الشباب حسب الجنس )%(

بطالة الشبابالبطالة الإجماليةنسبة النشاط

الإناثالذكورالإناثالذكورالإناثالذكور

73.624.78.79.916.617.4المغرب

68.914.28.119.119.138.1الجزائر

42.3 )الإجملي(68.724.811.318.8تونس

33.9 )الإجملي(19.5 )الإجملي(76.830.4ليبيا

78.223.98.922.722.553.2مصر

61.217.423.227.136.849.6فلسطين

61.314.110.419.925.248.8الأردن

73.023.05.010.021.522.3لبنان

ملحوظة: لم يتم تضمين البيانات الخاصة بإسرائيل في مصدر البيانات. البيانات المستخدمة هنا هي نفسها المستخدمة في المصدر، ولكن بصيغة تنسيق 
مختلفة.

المصدر: البيانات المجمعة بواسطة مؤسسة التدريب الأوروبية والمقدمة في الجدول 1 في مؤسسة التدريب الأوروبية )2013ز(.
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3� السمات والتحديات الرئيسية لحوكمة التعليم والتدريب 
المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط: الإدارة والريادة 

والشراكة

يبحث هذا القسم بشكل أعمق السمت والتحديات والقضايا التي على المحك من حيث الإدارة الإجملية والمقاربات الاستراتيجية 
إزاء التعليم والتدريب المهني في بلدان المنطقة. تم أخذ الإدارة والريادة والشراكة على المستوى الوطني والمستويات الأكثر محلية 

في الاعتبار. يقدم الملحق 1 من هذا التقرير مجموعة تفصيلية من الجداول التي تتيح إجراء مقارنات كاملة بين الدول حول 
المسائل الرئيسية )هيكل حوكمة التعليم والتدريب المهني، وإعدادات حوكمة التعليم والتدريب المهني على المستوى الوطني، 

والأدوار في التعليم والتدريب المهني عند المستويات الأدنى(15.

1.3 ثلاثة نماذج لإدارة الأنظمة الفرعية للتعليم والتدريب المهني في المنطقة

أرست كل دولة في المنطقة بقوة أعرافا وترتيبات مؤسسية تحدد الكيفية التي تدُار بها الأفرع المختلفة للتعليم والتدريب المهني. 
ولهذه الأعراف تأثير قوي، إما تمكيني أو مثبط، على الإصًلاحات الرامية لتحسين فعالية الحوكمة. وكانت الوزارات وغيرها من 

هيئات القطاع العام معتادة على الاضطلاع بدور صناعة القرار والإدارة مع قلة الرجوع لشروط أو آراء الأطراف في سوق العمل. 
وعليه، فإن أنظمة التعليم والتدريب المهني تدُار في معظمها من المركز وكانت تميل للتأثر بالاعتبارات التدريبية لجانب العرض، 
وليس بالمقاربة المدفوعة بالطلب بناء على الاحتياجات المعينة لسوق العمل من المهارات والمدعومة بالمشاركة الفعالة للشركاء 

الاجتمعيين وغيرهم من أطراف القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب المهني.

وبناء على تنوع الترتيبات، يمكن تحديد ثلاثة أنواع من المقاربة إزاء تنظيم وإدارة الأفرع المختلفة للتعليم والتدريب المهني الأولي 
والتدريب المهني المستمر في المنطقة )المربع 1.3(.

المربع 3�1 طبوغرافيا المقاربات الوطنية إزاء إدارة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط

ملاحظاتالأمثلة القطريةالأنواع الرئيسية والخصائص

النوع.1 تخضع صناعة القرار الرئيسية في التعليم 
والتدريب المهني لسلطة إحدى الوزارات القيادية.

المغرب
الجزائر
تونس
لبنان

تتولى وزارة واحدة قيادة التعليم والتدريب المهني الأولي 
والتدريب المهني المستمر؛ قد تكون الوزارات الأخرى )كالزراعة 

أو الصناعة( ’وزارات تدريبية‘.

النوع.2 تتعايش الأنظمة الفرعية المختلفة للتعليم 
والتدريب المهني وتدُار من قبل وزارات أو وكالات 

مختلفة. تضطلع إحدى المجالس التي تم إنشائها 
بشكل قانوني بدور تنسيقي.

تدُار ثلاثة أنظمة فرعية للتعليم والتدريب المهني تحت وزارات الأردن
مختلفة. تم رسميًا الإقرار بمجلس التشغيل والتدريب والتعليم 

المهني والتقني -باعتباره يتولى الدور التنسيقي للقطاع.

النوع.3 تدُار الأنظمة الفرعية المختلفة للتعليم 
والتدريب المهني من قبل وزارات أو وكالات مختلفة. 

لا يوجد تنسيق إجملي.

مصر
ليبيا

إسرائيل
فلسطين

في مصر، تم حاليًا تبني مقترح بتنشيط مجلس أعلى لتنسيق 
أفرع التعليم والتدريب المهني )تحول النوع 3 إلى النوع 2(. 

تم اقتراح مجلس تنسيقي في إسرائيل. في فلسطين، ينهض القرار 
بجمع كافة التعليم والتدريب المهني تحت سلطة موحدة بمثابة 

تحول للنوع 1.

وأحد النقاط المهمة التي يجدر الانتباه إليها في البداية هو أن التخطيط والتوصيفات والتحليلات تقتصر على الجوانب الأكثر رسمية للتعليم والتدريب المهني،   15

بينم يقع التدريب المهني apprenticeship في القطاع غير الرسمي لسوق العمل خارج نطاق هذا التحليل. وعليه، سيتعين بذل المزيد من العمل حول الدور 
المهم، وإن يكن الأقل خضوعًا للبحث، للمقاربات غير الرسمية إزاء التدريب في القطاع غير الرسمي من أجل الخروج بفهم كامل لكافة جوانب التدريب 

وعلاقتها بالمجتمع وسوق العمل والاقتصاد والتغير الاجتمعي الأوسع.
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تتقاسم مقاربات النوع 1 عددًا من الخاصيات. ثمة مسؤولية إجملية موحدة عن صناعة القرار لنظام التعليم والتدريب المهني 
الأولي في وزارة أو إدارة أو وكالة واحدة، وهذا يمتد ليشمل إلى مدى كبير التدريب المهني المستمر، وفي بعض الحالات يمتد إلى 
تنظيم التدريب لدخول سوق العمل. وتوجد هذه المقاربة في الجزائر والمغرب، حيث تقع المسؤوليات عن التعليم والتدريب 
المهني الأولي والتدريب المهني المستمر على عاتق نفس الوزارة أو الإدارة، وإلى درجة أكبر في تونس، حيث تقع مسؤولية كافة 

الجوانب الثلاثة للتوفير على عاتق وزارة وحيدة، وإن يكن بشكل مجزأ نوعًا.

وهذا لا يعني أن كافة جوانب توفير التدريب تندرج ضمن وزارة وحيدة. وفي كل من هذه الحالات، تضطلع وزارات أخرى، 
كالزراعة والصناعة، بمسؤولياتها في توفير التدريب، وبخاصة التعليم والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر. ورغم 

أنها تباشر العمل بشكل مستقل، إلا أن عليها العمل في إطار المعايير التي حددتها الوزارة القائدة. وفي كل من بلدان النوع 
الأول المذكورة، كانت السوق التدريبية للقطاع الخاص تشهد نموًا. وبرغم ذلك، تضع الوزارة أو المديرية المسؤولة شروط اعتمد 

المؤسسات التدريبية الجديدة وغالباً للمناهج والامتحانات التي يجب على مراكز القطاع الخاص الالتزام بها. وفي حالة المغرب على 
الأقل، تتسم عملية اعتمد التدريب بكونها أكثر صرامة مع مقدمي خدمات التدريب من القطاعين العام والخاص.

ويمكن فهم الخصائص المميزة لمقاربات النوع 2 على أفضل نحو ممكن في سياق التعليم والتدريب المهني الأولي. وهنا نجد عدة 
أفرع أو أنظمة فرعية للتوفير، وتندرج ضمن مسؤولية وزارات ووكالات حكومية مختلفة. ورغم ذلك، تم بذل محاولات قوية 

لتطوير أو المحافظة على درجة من التنسيق والتمسك بين الأنظمة الفرعية المختلفة من خلال التأثير المهيمن لأحد المجالس أو 
الجمعات التنسيقية التي تحمل تفويضًا رسميًا.

ونجد أوضح الأمثلة على إحدى مقاربات النوع الثاني في المنطقة في الأردن، حيث تتحمل ثلاثة وزارات أو وكالات على الأقل 
المسؤولية عن جوانب مختلفة التعليم والتدريب المهني الأولي. وكل منها يباشر عمله تحت معايير وتوقعات مختلفة، حيث تصوغ 
عملية توفير التعليم والتدريب المهني للفئات المختلفة من المتعلمين تحت وزارات التعليم والتعليم العالي والعمل. ويتمثل هدف 
الإنشاء الرسمي لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني تحت مظلة وزارة العمل في إنشاء هيئة تمثيلية قوية لتنسيق 

الجوانب المختلفة للتعليم والتدريب المهني.

وتتمثل النية في السمح بتوليد وتنسيق الإصلاحات المدفوعة بالطلب وغيرها من الإصلاحات في أرجاء القطاع، وبحيث يتسنى 
للتعليم والتدريب المهني أن يلعب دورًا متزايد البروز والنجاح في تحقيق استراتيجيات البلد في التنمية والتشغيل. وبرغم ذلك، 

وكم توضح أيضًا تجربة المجالس الممثلة خارج المنطقة، لا يزال الإنشاء الناجح لمجلس التعليم والتدريب المهني يواجه تحديات 
كبيرة في التنسيق لمجال متفاوت نوعًا بالنسبة لأصحاب المصلحة الرسميين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

وعلى غرار النوع 2، يتسم النوع 3 أيضًا بأفرع عديدة لتوفير التعليم والتدريب المهني، ولكن ليس له وكالة أو مجلس تنسيقي 
مهيمن. وهذا يفيد ضمنًا إما أن هناك فهمً وتعاوناً غير رسمي جيد بين الشركاء الرئيسيين أو، وكم هو الحال في العادة، أنه من 

الصعب تحقيق التعاون والملكية المشتركة للأولويات والإصلاحات الكبرى. تنتمي بلدان عديدة في المنطقة لهذا النوع.

في مصر، جعلت الأفرع المختلفة ومقطوعة التواصل للتعليم والتدريب المهني الأولي من الصعب للغاية تحقيق مشروعات 
التنسيق والتطوير المشترك في السياق الأوسع لصناعة القرار الحكومي. وهذا لا يعني أنه لا توجد مبادرات أو تطورات حدثت، 

ذلك أن هناك أمثلة كثيرة على تنفيذ مشروعات تجريبية وتطويرات مهمة. ولكن بدون التنسيق الفعال، أصبح من الصعب العثور 
على وسائل لتوسيع الإصلاحات المهمة وإضفاء الطابع المنهجي عليها، كم غابت أي قيادة أو تنسيق واضح للتعليم والتدريب 

المهني. وتشير التطورات الأخيرة في مصر إلى أن المقترحات الرامية لتحقيق التنسيق الأعلى للنظم الفرعية المختلفة في مرحلة 
التخطيط.

وتضم فلسطين، من ناحية أخرى، وزارتين مختلفتين تتحملان مسؤوليات رئيسية فيم يتعلق بالتعليم والتدريب المهني الأولي. 
وكان الحوار والتعاون يشكلان سمت قوية للعلاقة بين القادة المختلفين للتعليم والتدريب المهني. وقد تم تبني مقترح من جانب 

مجلس الوزراء لوضع الأفرع الكبرى للتعليم والتدريب المهني تحت نظام إدارة وحيد وموحد16.

وفي يوم 20 مايو 2014، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إنشاء الوكالة الوطنية للتعليم الفني والتقني والتدريب.   16
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وتضم إسرائيل وزارتين تشاركان بشكل منفصل، ولكن بالتوازي معًا، في إدارة وتنظيم فرعين مختلفين للتعليم والتدريب المهني 
الأولي. يعد التواصل والتعاون بين الوزارات أمراً طيباً، وذلك على كل من المستوى الرسمي، والمستوى غير الرسمي بصورة خاصة. 

وقد دعت رابطة المصنعين، والتي تمثل كافة أرباب العمل الرئيسيين، لإنشاء مجلس لتنسيق الأفرع المختلفة، ويبدو أن هناك دعمً 
عامًا لذلك.

وفي البلدان التي ينطبق عليها بشكل وثيق النوعان 2 و3، يبدو أن الوكالات الحكومية تخصص معظم انتباهها وتمويلها للتعليم 
والتدريب المهني الأولي، بينم يحظى التدريب المهني المستمر باهتمم أقل. وقد يكون ذلك هو الحال أيضًا مع النوع 1. ففي 

المغرب مثلاً، يتم تحويل قدر كبير من التمويل الذي يجُمع من خلال الضريبة التدريبية إلى التعليم والتدريب المهني الأولي بدلاً 
من التدريب المهني المستمر )انظر الملحق 1(.

2.3 دور التعليم والتدريب المهني في تشكيل خطط التنمية الوطنية 

واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية

حددت البلدان في المنطقة أهدافا وبرامج إجملية واضحة هدفها تسريع التنمية الوطنية. وقد ترتب على الانفجار السكاني في 
الشرق الأوسط وشمل أفريقيا وجود مجموعات أكثر ضخامة من الشباب التي تدخل المرحلة الثانوية ومن ثم ترغب في الالتحاق 
بسوق العمل. وهؤلاء الشباب معرضون لخطر كبير بالاستبعاد إذا لم يتسن لهم العثور على وظائف ملائمة. وفي هذا السياق، بات 

يتم الإقرار بشكل أوسع بالأهمية الاجتمعية والاقتصادية للتعليم والتدريب المهني.

وعليه، باتت الحكومات في منطقة جنوب وشرق المتوسط تعترف تدريجياً بالدور المحوري للتعليم والتدريب المهني في الإسهام في 
الخطط التنموية واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية، مع سعي الحكومات لاكتساب موطئ قدم أقوى في توسيع الاقتصاد المعرفي 
العالمي وخلق قوة عمل أكثر مهارة. وعليه، تم تطوير رؤى واستراتيجيات وطنية، وبصفة خاصة، تمت صياغة استراتيجيات لتطوير 

الموارد البشرية لفترات تمتد لمدة 10 أو 20 عامًا.

وبات ينظر للتعليم والتدريب المهني باعتبار أن له وظائف اقتصادية واجتمعية مهمة. بل بات ينظر إليه باعتباره مسؤولًا عن 
الإسهام بخلق مزية ابتكارية، بدلاً من أن يكون – كم هو الحال في الرؤية الأبسط والأكثر تقليدية للتعليم والتدريب المهني – 

كاختيار ثان للشباب الذين تم رفضهم من التعليم العام أو الأكاديمي ما بعد الإلزامي17.

وتشير الأمثلة الثلاث التالية إلى الكيفية التي تم بها تحديد هذا التحول في الاستراتيجية وكيف يرتبط الآن التدريب المهني 
باستراتيجية أوسع )انظر الملحق 1(.

في عام 2008، تبنت الجزائر خطة توظيف وطنية. وفي نفس العام، تم سن تشريع لإصلاح التعليم والتدريب المهني وكان  �
هدفه الأساسي هو تحسين الصلات بين توفير التدريب والاحتياجات لأسواق العمل القطاعية من المهارات من خلال إنشاء 

مقاربة مدفوعة بالطلب إزاء التعليم والتدريب المهني، على فترة من الزمن.

وفي عام 2010، أنتجت لبنان، وبرغم التوترات الأوسع المرتبطة بحوكمة البلد، إطار استراتيجية تعليمية وطني للفترة  �
2010–15. وقد أضيف لذلك خطة عمل استراتيجية متعددة الأعوام لإصلاح التدريب المهني )2011(.

كم يمكن العثور على تأكيد جديد على أهمية التعليم والتدريب المهني في عمل المنظمت الدولية كالبنك الدولي.  17
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وتتمتع الأردن برؤية واستراتيجية تنموية وطنية واضحة تقوم بصورة جوهرية على تنمية الموارد البشرية. وقد تلا ذلك  �
تطوير استراتيجية توظيف وطنية للأعوام 2011–20 من خلال آلية تعاونية، وتبنتها الحكومة. تعطي استراتيجية التوظيف 

أولوية عالية لتطوير وتحسين التعليم والتدريب المهني.

ورغم ذلك، وجدت بعض البلدان في المنطقة، كمصر، أنه من الصعب التنسيق والاتفاق على مقاربة وطنية مشتركة بين 
الشركاء الرئيسيين وتتضمن دورًا قوياً للتدريب المهني18. وبالمثل، لا تزال ليبيا في مرحلة مبكرة من إعادة الإعمر ولم تطور بعد 
استراتيجيات وطنية. وفي البلدان مثل مصر وليبيا ولبنان، كانت المقاربات إزاء إصلاح التعليم والتدريب المهني تدريجية وكانت 
تميل لإشراك مبادرات معينة أو جوانب من الإصلاح، وبدون رؤية منهجية أو برنامج إصلاحي. ورغم أنه من المهم صياغة رؤية 

واضحة وبعض التخطيط الواسع للتنمية الاقتصادية والاجتمعية، مع منح التدريب المهني دورًا مهمً، فإن تنفيذ الإصلاحات 
المرغوبة واختيار أهم المواطن المعضلة للعمل عليها من أجل تحقيق النجاح هو أمر معقد وأحياناً ما يكون باعثاً على الإحباط.

وقد وضعت تونس والمغرب قضية تطوير التدريب المهني بشكل واضح ضمن سياق استراتيجي أوسع، وتحاولان بصورة خاصة 
توجيه إصلاحاتهم الكبرى في التعليم والتدريب المهني إلى التطوير المنهجي للتدريب المدفوع بالطلب. ولفترة نحو 20 عامًا، كانت 
تونس تسعى لإحلال أنظمة التعليم والتدريب المهني التقليدية المدفوعة بالمعروض بمقاربة مدفوعة بالطلب تنطبق بشكل متسق 
على مجالات الإصلاح المختلفة. وهذا يسري على تحديث المؤهلات والبرامج وعلى الأقل بعض عناصر تدريب المعلمين، وعلى إشراك 
الشركاء الاجتمعيين، وبخاصة اتحادات أصحاب الأعمل. إن الإصًلاح الناجح على نطاق كبير أمر من الصعب تحقيقه في ظل وجود 
المورد البشرية والمالية المحدودة، والحالة التونسية جديرة بالذكر بسبب درجة النجاح الذي حققتها وبسبب العقبات والإحباطات 

التي قابلتها.

وفي وثائقها الاستراتيجية والتخطيطية، وضعت فلسطين مؤخراً برنامجًا إصلاحيًا سوف يكون له – إذا اكتمل – أثر كذلك على الكثير 
من الجوانب المختلفة للأنظمة التدريبية. وتتسم الاستراتيجية بنطاقها الواسع، وشموليتها وتماسكها في وضع المقاربات إزاء إصلاح 
وتحديث التعليم والتدريب التقني والمهني. كم تحتوي أيضًا على بعض خطط العمل التفصيلية للتنفيذ ضمن مجالات الاهتمم 

الرئيسية، وهي صلة سوق العمل، وإشراك أصحاب المصلحة، والأطر المنهجية للوظائف والمؤهلات، والصلات بين التعليم والتدريب 
المهني ونظام التعليم، والأساس التشريعي، ونظام التعليم والتدريب المهني، والتطوير التنظيمي لمؤسسات التعليم والتدريب 

المهني، وتطوير آليات التدريس والتعلم، وتنمية الموارد البشرية، والاستفادة والمساواة للجمعات المستهدفة، والتمويل وتطوير 
وضمن الجودة.

وقد تم إعداد الاستراتيجية الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010( من خلال تعاون بين الوزارتين الرئيسيتين المشاركتين 
في إدارة التعليم والتدريب المهني والتعاون مع الشركاء الاجتمعيين ووكالات المجتمع المدني، وبدعم الجهات المانحة الدولية 

الكبرى )مثل وكالة التعاون الألمانية(19.

3.3 كيف يشارك الشركاء الاجتمعيون في صناعة سياسات التعليم والتدريب 

المهني؟

إن تمكين الشركاء الاجتمعيين من المشاركة بشكل أكثر فعالية في صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق 
المتوسط يعد أحد القضايا الرئيسية التي كانت تعمل عليها مؤسسة التدريب الأوروبية، وخاصة خلال الأعوام الأخيرة، وذلك 

بالتعاون الوثيق مع الدول الشريكة من جنوب المتوسط )انظر مثلاً مؤسسة التدريب الأوروبية )2011أ((.

وعلاوة على ذلك، وكم أفاد كل تقرير قطري، وكم أكدت الكثير من المساهمت في مؤتمر بروكسيل في مارس 2014، يظل التعليم والتدريب المهني خيارًا ثانيًا   18

في البلدان في أنحاء المنطقة للمتعلمين وغيرهم، ولا ينظر له أصحاب الأعمل باعتباره ذي شأن.
www.giz.de/en :على الرابط GIZ ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول وكالة  19

http://www.giz.de/en
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ويظهر تخطيط حوكمة التدريب والتعليم المهني في المنطقة أن ليبيا ولبنان يعدان الدولتان في المنطقة اللتين يوجد بهم أقل 
مشاركة بين الشركاء الاجتمعيين والسلطات الحكومية التي تدير وتوفر التعليم والتدريب المهني. وعلى الناحية الأخرى من 

الطيف، ترسخت ترتيبات رسمية لإشراك الشركاء الاجتمعيين في الحوار بشكل جيد في المغرب والجزائر وتونس وفلسطين والأردن.

ولدى إسرائيل ترتيبات مخصصة موسعة، وبعضها غير رسمي، لإشِراك أصحاب العمل في نطاق عريض من الحوارات والأنشطة، 
والتي تشمل العضوية في لجان الموضوعات المتخصصة للتعليم والتدريب المهني. وتشُرك مصر اتحادات أصحاب العمل في بعض 

الحوارات وكذلك في المبادرات القطاعية والإقليمية، ولكن غياب أي استراتيجية تنسيق وطنية يعمل على تقويض مشاركة أصحاب 
العمل.

وفي كافة الدول تقريبًا، تحظى منظمت أصحاب العمل والاتحادات التجارية الرئيسية بالاعتراف الرسمي لمشاركتها في الحوار 
والتعاون السياسي للتعليم والتدريب المهني الدائر. وباستثناءات قليلة، نجد أن غرف اتحادات أصحاب العمل – والتي تمثل، في 

المعظم، أصحاب العمل الرئيسيين في القطاعات المهمة للاقتصاد – هي الأكثر بروزاً في الحوار مع الحكومات بشأن استراتيجية 
وسياسة وإصلاحات التعليم والتدريب المهني. وتميل الاتحادات التجارية للاضطلاع بدور أقل، أو في بعض الحالات، للغياب بشكل 

كبير من طاولة الحوار20.

وفي معظم الحالات، فإن أفضل وصف لنوع النشاط الذي يشارك فيه الشركاء المجتمعيون هو ’الحوار التشاوري‘.ويميل هذا 
الحوار للحدوث مبكراً في دورة السياسة عندما تخضع إحدى السياسات أو الاستراتيجيات للنظر والاعتبار. وعليه، لا يشارك الشركاء 

الاجتمعيون في العادة في المهام العملية أو مهام التنفيذ ضمن المجالات السياسية للتعليم والتدريب المهني، كالتوجيه المهني، 
وتوفير المواد والبيئات التعليمية، أو إنشاء أطر المؤهلات الوطنية. وعلاوة على ذلك، لا يشارك الشركاء المجتمعيون عادة في تحديد 

الاحتياجات المهارية لإصًلاح المؤهلات21.

وعلاوة على ذلك، فإن هناك بعض الأمثلة الواضحة، في أنحاء المنطقة، والتي شاركت فيها اتحادات أصحاب العمل )والاتحادات 
التجارية( بشكل أكثر قرباً في تطوير الاستراتيجيات الوطنية.

فعلى سبيل المثال، في تونس والمغرب، يشارك الشركاء المجتمعون في عدد كبير من المجالس الوطنية، رغم أن مشاركتهم حتى 
اللحظة كانت تميل للتركز في المراحل المبكرة من تطوير السياسات. وفي فلسطين، تضمن إعداد استراتيجية جديدة حوارًا موسعًا 

مع أصحاب العمل، وشارك ممثلو أصحاب العمل في مجموعات العمل الفنية التي وضعت عناصر من الاستراتيجية. وإذا تم إنشاء 
وكالة للتعليم والتدريب التقني والمهني، فإن النية هي تحقيق مشاركة قوية من أصحاب المصالح. وفي الأردن، شارك الشركاء 

المجتمعيون بقوة في إنشاء استراتيجية التوظيف الوطنية، ولهم دور مهم في مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

ويرى الشركاء المجتمعيون أن هيئات الحوار السياسي الوطني معتادة على أن لها الدور والوظائف الحصرية في إدارة ورقابة 
التعليم والتدريب المهني، وأن هذه الهيئات إما تمانع أو تجد من الصعب التحول لمقاربة أكثر قيامًا على المشاركة إزاء الحوكمة. 

وفي بعض الأحيان، كان يقر بهذا الوضع أيضًا كبار المدراء في الوزارات والوكالات الحكومية.

ومن ثم، فإن الشركاء الاجتمعيون حاضرون في المنطقة، ونشطون في كافة البلدان، ومنظمون )بدرجات متفاوتة من الفعالية(. 
ورغم ذلك، فإنهم في كافة البلدان يحتاجون للانتقال قدمًا من دور استشاري على مستوى تطوير السياسات في مجالات معينة، 

إلى دور أوسع من المشاركة في كافة المراحل الأخرى من دورة السياسة، وبخاصة التنفيذ والتسليم. ولتحقيق ذلك، سيتطلب الأمر 
استثمرات لدعم تطوير معرفة وكفاءات الشركاء الاجتمعيين22.

وكل هذا يتمشى مع احتياجات بناء القدرات المحددة في مؤتمر بروكسيل في مارس 2014، والتي تم مناقشتها في أجزاء هذا التقرير.  20

علق العديد من المشاركين في مؤتمر بروكسيل في مارس 2014 بأن الوزارات تتشاور بصورة متكررة مع الشركاء المجتمعيين بصورة ذات طابع شكلي عنها عن   21

مشاركة أصيلة على مستوى أكثر عمقًا.
انظر الجداول القطرية في الملحق 1، وبخاصة الصفوف التي تشير إلى وضع وأدوار ووظائف الشركاء المجتمعيين.   22
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4.3 ثقافة الإدارة المركزية

اتسمت إدارة التعليم والتدريب المهني في بلدان المنطقة لفترة طويلة بمقاربتها المركزية. وهذا يتمشى مع النزعات المهيمنة 
لأعراف وثقافات الإدارة الحكومية في بلدان جنوب وشرق المتوسط. وفي القسم 2 من هذا التقرير، تم التمييز بين البلدان التي 

يقع فيها نظام التعليم والتدريب المهني ضمن مجال مسؤولية وزارة وحيدة )النوع 1( وتلك التي تدُار فيها أنظمة فرعية مختلفة 
من جانب وزارات ووكالات مختلفة )النوعان 2 و3(. وفي كافة الحالات، فإن العرف السائد يميل إلى إدارة مركزية، مع القليل من 

المسؤولية المحولة إلى أقل المستويات.

فعلى سبيل المثال، وفي المغرب، لا تزال الإدارة عالية المركزية تمارس سيطرة تفصيلية مستمرة على التوفير الحكومي من خلال 
العمل الداعم لعدد من الوكالات التنفيذية، كم تمارس أيضًا ضوابط رقابية صارمة على توفير التدريب الخاص بالقطاع الخاص. ولا 

تزال هذه الرقابة المركزية مستمرة برغم التأكيد في الأعوام الأخيرة على سياسة قوية من الأقلمة.

وفي تونس، توفر الوزارة، وتدعمها في ذلك أربعة وكالات تنفيذية، القيادة والرقابة الوثيقة للنظام بأكمله، وذلك برغم النية لنقل 
المزيد من المسؤوليات إلى المستوى المحلي. وهنا، تشمل مهام الوزارة الابتكار، وقد يفتح ذلك الباب أمام درجة أكبر من المبادرة 

المحلية. وفي ليبيا، تمارس الوزارة الرقابة على عملية التوفير الحكومي من خلال هيئة وطنية. ومن المبكر للغاية تقييم مدى 
إصلاحات المستويات المختلفة من الحوكمة التي قد تظهر أثناء مرحلة إعادة الإعمر.

وتعد مصر حالة نموذجية من حيث أن الرقابة المركزية للأنظمة الفرعية المختلفة للتدريب المهني قد رافقها غياب تنسيق 
واستراتيجية إجملية. وقد ترك هذا في واقع الأمر مجالاً لعدد من المبادرات التي أنشأت أنشطة وطنية أو محلية المستوى بدون 

التخلي عن الرقابة المركزية المجزأة. وقد أنشأت فلسطين كذلك، ورغم أنها مركزية، عددًا من البرامج والمشاريع التجريبية التي 
تباشر العمل في مناطق أو قطاعات، وذلك غالبًا من خلال التعاون مع المنظمت القطاعية، ومع المجتمع المدني، وبخاصة مع 

المانحين الدوليين. ولا تزال إسرائيل تستعين بنموذج عالي المركزية لإدارة جوانب، كالمنهج الوطني، والامتحانات الوطنية والتفتيش 
الوطني.

ومع ذلك، لا تستبعد الثقافة المركزية الأنشطة على المستويات الأقل: حيث من المتوقع أن تأخذ المناطق والسلطات المحلية 
المبادرة، بينم يتم تشجيع قادة المدارس أيضًا إلى درجة معينة لأن يكونوا مبتكرين أو لأن ينشئوا المشروعات، وذلك غالباً بدعم 

من شبكات مزودي التعليم المستقلين. وتنتقل الأردن بشكل مقصود نحو مقاربة للشراكة الاجتمعية تشجع الابتكار، ولكن العرف 
المتبع قائم بشدة على ممرسة الرقابة المركزية، وإن يكن في نظام مجزأ.
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5.3 الحوكمة المركزية في مقابل الابتكار الإقليمي والمحلي: التطورات السياسية 

على المستوى دون الوطني

كم ذكرنا من قبل، تعُد المقاربة المركزية للإدارة هي المقاربة التقليدية، والفكرة المتكررة، لحوكمة التعليم والتدريب المهني في 
المنطقة. ولهذا أثر قوي على الطرق التي تدُار بها الأنظمة على المستوى المتوسط، كم هو الحال في المناطق والمدن، وكذلك على 

أدوار ووظائف الرواد والمدراء والمدرسيين، ممن تتسم سلطتهم في اتخذ قرارات محلية بمحدوديتها الشديدة.

وبرغم ذلك، تشير أي مراجعة تفصيلية للمبادرات المحلية والقطاعية إلى أن هناك تجربة مهمة في أنحاء المنطقة للمشاركة العملية 
لمنظمت أصحاب العمل في المبادرات المحلية والإقليمية والقطاعية. مع ذلك، هناك بعض الأدلة على حدوث بعض التغيرات في 

المنطقة فيم يخص المشاركة الأكبر للأطراف المحلية في سياسات التعليم والتدريب المهني23.

وقد ترتب على التأكيد المتزايد على استجابة التعليم والتدريب المهني للاحتياجات من المهارات التقنية والتوظيفية لسوق العمل 
)ومن ثم، التحول من مقاربة مدفوعة بالعرض إلى مقاربة مدفوعة أكثر بالطلب إزاء الإصلاح( ارتفاع في عدد المبادرات على 

المستوى دون الوطني، والقطاعي، والمحلي )إلى حد معين(. ورغم أن هذه المقاربة لم تأخذ الصفة المؤسسية بعد، إلا أن هناك يقينًا 
مبادرات وأمثلة أكثر أتى الدافع إليها من المستوى المحلي أو القطاعي.

وتقدم إسرائيل مثالاً جيدًا على نظام موجه لمثل هذه المبادرات. ورغم أن الوزارتين الرئيسيتين تمارسان رقابة مركزية على جوانب 
التعليم والتدريب المهني، فإن شبكات التعليم واتحاد المصنعين والمنتسبين إليهم والسلطات المحلية جميعهم في موقف يمكنهم 

من قيادة المبادرات والقيام بذلك. وبصفة خاصة، تعد السلطات هي المالك القانونيين للمدارس التي تخضع لوزارة التعليم، ويتم 
تفويض مسؤوليات كبيرة إلى هذا المستوى. وهذا يعني أن السلطات المحلية تملك صلاحيات مهمة لتوفير التمويل الإضافي )والذي 

يتفاوت حسب السلطة المحلية(، لتأويل المنهج المدرسي المقرر وطنياً وإنشاء ابتكارات ومبادرات وشراكات محلية.

إن دور شبكات التعليم في إسرائيل )مثل منظمة إعادة التأهيل والتدريب ORT وAMAL24( في الوساطة بين المستوى الوطني 
والأكثر محلية للتوفير وكذلك بين أصحاب المصلحة في القطاع العام والخاص يسهم في واقع الأمر في تحقيق المرونة والابتكار في 

الترتيبات الخاصة بحوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني. وتظهر الأدلة أن بوسع شبكات التعليم مثلاً أن تنشئ تجاربها 
الخاصة لتحديث البيداجوجيا، ويرتبط بذلك أنها تنفذ قدرًا كبيراً من التدريب المستمر مع المعلمين الذين يوظفونهم. وبالمثل، فإن 

اتحاد المصنعين يدافع عن ويضطلع بدور قيادي في مجموعة من الابتكارات والمشروعات، مثل إنشاء مراكز التدريب المهني على 
أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة الاقتصاد.

ومن حيث السياسة، فلعل المغرب قد اتخذ الموقف الأقوى في المنطقة مع قرارها القاضي بضرورة أن يكون للإصلاح بعدًا إقليميًا 
وأن يكون معدًا له. ولا يزال ذلك في مرحلة مبكرة، لذا فليس من الملائم بعد الحكم على الكيفية التي ستعمل بها هذه المقاربة 

بشكل فعال في نظام كان في السابق عالي المركزية.

3.6 زيادة المسؤوليات الإدارية على مستوى مقدمي التدريب

إن نقطة البدء لفهم موقف رواد مدارس التعليم والتدريب المهني من حيث الأخذ بزمام المبادرات واتخاذ القرارات الإدارية 
المستقلة يتعين أن يكون، وذلك من ناحية المبدأ وعادة من الناحية العملية، أن لمدراء المدارس مجال ضئيل لتحقيق للتطوير 

والاستقلالية. وهناك استثنائين لذلك. أحدهم في القطاع الخاص للتعليم والتدريب المهني، حيث يعتمد المالك على جذب الطلبة 
من أجل الحصول على التمويل وحيث قد يكون متوقعًا من مدراء المدارس اتخاذ مقاربة مشاريعية. والاستثناء الآخر في إسرائيل، 
حيث من المتوقع لقادة مدارس التعليم والتدريب المهني الاضطلاع بمسؤولية كبيرة عن التطورات البيداغوجية، حيث واحد من 

الوزارتين الرئيسيتين يسعى حاليًا عن الطرق التي يمكن بها منح الحوافز على الطرق التي يمكن بها دعم المدارس لأخذ المبادرة أكثر.

انظر الجداول القطرية في الملحق 1، وبصفة خاصة إلى الصفوف التي تشير إلى الأدوار والمسؤوليات على المستويات الحكومية والوطنية والمتوسطة والمحلية.  23

ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الشبكات على الرابط:  24 

http://en.ort.org.il و www.amalnet.k12.il/Amalnet/TopMenu/Amal/About+Amal

http://en.ort.org.il
http://www.amalnet.k12.il/Amalnet/TopMenu/Amal/About+Amal
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وفي فلسطين، من المتوقع أن يتبع مقدمو التدريب التعليمت حول المسائل المرتبطة بالمقرر الدراسي، ولكن لديهم بعض المساحة 
في أخذ المبادرة في الإدارة الإجملية للمدرسة وفي مجالات مثل توجيه النصائح والتوجيه المهني.

وفي لبنان، قد تتم استشارة عدد من المدارس أحياناً حول التغيرات المرُادة للمنهج الدراسي، ولكن من المتوقع منها اتباع التعليمت 
حول جوانب المقررات الدراسية والمؤهلات. ورغم ذلك، وفي مجال المشورة والتوجيه، تتمتع المدارس بحرية تطوير مقارباتها 

الخاصة.

وفي الأردن، تتمتع الكليات الأهلية، والتي تخضع لقطاع التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية، ببعض الحرية في تنظيم أولوياتها 
الخاصة وطرق التشغيل خلال نظامهم للجان وهيئة الإدارة، وقد أدى ذلك إلى وضع بعض البرامج المبتكرة. ورغم ذلك، لا يتم 
تشجيع المدارس على أخذ زمام المبادرة، برغم دعم الوزراء للأفكار المقُترحة. وقد قاد كل من الديوان الملكي ومنظمت المجتمع 

المدني مشروعات كانت مؤثرة في نظام التعليم والتدريب المهني الأردني. وفي كل حالة، كانت الجهة المقترحة حريصة على المرور 
بالقنوات الوزارية الرسمية وضمن تمتعها بالدعم الكامل.

كل هذا يعطي مؤشًرا بحدود استقلالية صناعة القرار في مجالات تعيين الموظفين والتمويل والمبادرات البيداجوجية التي تشكل 
جزءًا من الثقافة التشغيلية في الكثير من أنظمة التعليم والتدريب المهني في المنطقة. وعلاوة على ذلك، يتم تعيين ناظري مدارس 

التعليم والتدريب المهني بصورة مركزية، ويتم نقلهم غالباً لمناصب أخرى بدون اعتبار لإنشاء إدارة فعالة طويلة الأجل في المدارس 
الفردية. كم يغلب تعيين المدرسين بصورة مركزية، وذلك في ظروف من الصعب فيها جذب مرشحين جيدين للتدريس المهني. وفي 

حالات كثيرة، تعاني مدارس التعليم والتدريب المهني إما من زيادة أو نقص أعداد العاملين بها، في الوقت الذي لا يتخذ فيه أي 
إجراء لتصحيح هذا الوضع.

وعليه، ينبغي أن يكون هناك تأكيد أقوى على المناقشات السياسية التي تتطرق لمسألة كيفية استخدام آليات التنسيق، على 
نحو أكثر فعالية، لتحسين مشاركة أصحاب المصلحة المتنوعين في صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني وتنفيذها ومراجعتها 

وتقييمها )انظر المسرد(. وتشمل هذه الآليات ما يرتبط منها بالتمويل ومقاربات ضمن الجودة25.

يمكن تعريف آليات تنسيق صناعة سياسات التعليم والتدريب باعتبارها آليات شراكة هيكلية موجهة بالنتائج، وأدوات سياسية و/أو طرق رامية للدعم   25

الفعال لصناعة سياسات إما التعليم والتدريب المهني الأولي أو التدريب المهني لمستمر. ويمكن إنشاء ذلك بواسطة أصًحاب المصلحة )من القطاعين العام 
والخاص( على كل من مستويات الحوكمة الأفقية والرأسية، مع ما لذلك من تداعيات سياسية مُلزمة و/أو غير مُلزمة. وهي في أغلبها ذات طبيعة سياسية أو 
مالية و/أو فنية. ويتمثل الغرض الاستراتيجي لآليات التنسيق في دعم إنشاء وتنظيم التعاون الفعال بين المستويات المختلفة لصناع قرارات التعليم والتدريب 

المهني حول المجالات السياسية الرئيسية من أجل تيسير الأداء الأفضل في الإدارة العامة للتعليم والتدريب المهني وتحسين جاذبية وصلة سياسات وأنظمة 
التعليم والتدريب المهني. مثل هذه الآليات يمكن إنشائها بشكل مخصص أو يتم توجيهها على نحو استراتيجي لدمج وتوحيد عملية تطوير سياسات التعليم 

والتدريب المستمر في المدى القصير إلى المتوسط/الطويل. للتعريفات، انظر مسرد المصطلحات؛ للاطلاع على رموز آليات التنسيق، انظر الملحق 4. 



28Working together
Learning for life

| حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط

المربع 3�1 التحديات الشائعة المؤثرة على حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط

يظل قطاع التعليم والتدريب المهني يعاني حالة من التمزق، وإن يكن بطرق مختلفة في بلدان مختلفة. وتقوم كل وكالة  �
من الوكالات الحكومية المسؤولة بإدارة نماذج ومنهجيات تسليم مختلفة. ولأن الروابط بين مقدمي التعليم والتدريب 
المهني وسوق العمل محدودة على المستويين الوطني والمحلي، يأتي التدريب مدفوعًا في أغلبه بالعرض. ويقتصر التوفير 

بصورة أساسية على التعليم والتدريب المهني الأولي، وبحيث أن التدريب المهني المستمر والتدريب لدخول سوق العمل 
تمثل خصائص ضعيفة في النظام، وهناك القليل من الاعتبار للتعلم المستمر مدى الحياة، إن لم يكن معدومًا.

يشارك أصحاب العمل والقطاع الخاص في حوكمة التعليم والتدريب المستمر، بيد أن هذا يقتصر في أغلبه على المشاورات  �
العريضة. وعليه، فإن المشاركة العملية لمنظمت أصحاب العمل في أجزاء دورة السياسات ليس أحد سمت حوكمة التعليم 

والتدريب المهني، ولا تتمتع بدعم جيد. وهذا يعني أن أحد مواطن الضعف الرئيسية لأنظمة التدريب الراهنة هو أن 
مزودي التدريب لا يلبون المتطلبات المهارية لسوق العمل بشكل فعال، نظراً لأن هناك ارتباط غير كاف بين أصحاب 

المصلحة على جانبي العرض والطلب.
تعاني المؤهلات المهنية بقلة التقدير والاهتمم في مجتمعات المنطقة، حيث يتجه جل الاهتمم والتقدير إلى التعليم الثانوي  �

الأكاديمي ثم التعليم الجامعي، حيث يؤدي هذا المسار إلى تقلد وظائف عالية المكانة. وهذا يعني أن صورة وجاذبية 
التعليم والتدريب المهني تظل منخفضة، وذلك في نظر كل من أصحاب العمل والمتعلمين.

تسهم صرامة المؤهلات – وغياب المسارات من التدريب المهني إلى الوظائف الأعلى مكانة، ومن برامج التعليم والتدريب  �
المستمر إلى الدراسات الأكثر تقدمًا أو أكاديمية – في ترسيخ النظرة إلى أن مؤهلات التعليم والتدريب المهني توفر إمكانية 
ضعيفة لتحقيق التقدم في الحياة. وعلاوة على ذلك، فإن فرص التدريب المستمر ضعيفة، وتتسم العقبات أمام العودة إلى 

التعليم والتدريب بأنها مرتفعة للغاية أمام الكثير من المواطنين.
تتسم القواعد واللوائح الحكومية بجمودها وتقوم على توجهات عالية المركزية إزاء إدارة التعليم والتدريب المهني، مع  �

نقل القليل من الاستقلالية إلى المستويات الأكثر محلية. وعلاوة على ذلك، تفتقر الإجراءات الإدارية غالبًا للشفافية، ولا 
تتمتع الإدارة ونظم معلومات سوق العمل بالنمو الكافي الذي يكفل لها خدمة عملية تخطيط وصناعة القرار في التعليم 

والتدريب المهني.
يتسم التوفير المالي للتعليم والتدريب المستمر بعدم كفايته من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية المعاصرة، كم أن الأسلوب  �

الذي ينُفق به التمويل المقدم لتوفير التدريب من المركز لا يسهم في تحسين أداء النظام والموفرين. وهذا يعني أيضًا أن 
البيئات والمعدات التعليمية لكثير من المؤسسات التدريبية في حاجة للترقية أو الاستبدال. وبالمثل، يعُد تدريب المعلمين بأنه 

أحد المجالات المهملة نوعًا والتي تستلزم اهتممًا كبيراً.

المصدر: مؤسسة التدريب الأوروبية )مستمدة من التقارير الوطنية التسعة(
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4� ماليات وتمويل التعليم والتدريب المهني

لأغراض التخطيط والتحليل والتقييم الذاتي لترتيبات حوكمة التعليم والتدريب المهني في البلدان التسع في المنطقة، ولإعداد هذا 
التقرير، كان مفيدًا التمييز بين مصطلحي ’ماليات‘ و’تمويل‘26. وتعني ’الماليات‘ المصادر التي يتم منها تخصيص الأموال للأجزاء 

المتنوعة من نظام التعليم والتدريب المهني، بينم يمكن تعريف ’التمويل‘ بأنه منهجيات توزيع الموارد على الموزعين والمخصصات 
التي يتم إجرائها.

1.4 القضايا الرئيسية للشفافية

بزغت شفافية المعلومات المالية المتوافرة والمدى الذي تملك إليه البلدان في المنطقة نظم معلومات سوقية كافية تغطي ماليات 
وتمويل التعليم والتدريب المهني كقضايا رئيسية )فجوات معلوماتية( أثناء مرحلة التخطيط.

وعلى نحو أوسع، هناك القليل من البيانات المنشورة التفصيلية حول ماليات وتمويل التعليم والتدريب المهني في دول معينة. 
وفي بعض الحالات، لا يمكن تمييز بيانات التدريب عن ميزانية التعليم الإجملية، حيث تبدو المخصصات في ميزانيات أخرى سًرا 
محاطاً بتكتم شديد ضمن قطاعات أو أقسام أو وزارات المالية. وفي هذه الحالات، من الصعب على أصًحاب المصلحة المشاركين 

في الحوكمة الحصول على معلومات دقيقة عن الجوانب المهمة والدينامية للمليات والتمويل، كم يصعب على الباحثين والخبراء 
المحليين الحصول على صورة مرجعية. وللتخفيف من قتامة الصورة، يجب علينا القول بأن هذه القضايا تتقاسمها الكثير من 

البلدان الأخرى.

ورغم ذلك، ينبغي أن يكون ممكنًا أن نضع بصورة كمية – وعلى أساس سنوي – مصادر ماليات النظام، والمنهجيات المستخدمة في 
توزيع المخصصات المالية إلى المراكز، والمستويات الفعلية للتمويل وخطوط الميزانيات المختلفة. وبعض هذه المعلومات، مثل نسبة 

التمويل الإجملي الذي يتم إنفاقه على الرواتب، تتوافر في بلدان عديدة، لذا فإن الأمر قد لا يعدو ببساطة مسألة جعل البيانات 
الموجودة في حوزة أقسام المالية متاحة بشكل أكبر.

ولعل تونس هي البلد الذي اتخذ أكثر الخطوات شمولية لجعل المعلومات متاحة وشفافة في هذا الصدد. وفي المقابل، فقد ثبت 
أنه من الصعب جمع بيانات متكاملة حول الإنفاق على التعليم والتدريب المهني لإسرائيل، وفي المغرب لا توجد حاليًا فكرة عامة 

ولا بيانات منشورة وموثوقة، ولا توجد وكالة مسؤولة عن إصدار التقارير حول ماليات وتمويل التعليم والتدريب المهني.

ويشير هذا الدليل إلى ضعف كبير في نظم المعلومات السوقية. وحتى لو تم توفير مجموعات منفصلة من البيانات لفئات أو 
قطاعات فرعية مختلفة لأنظمة التعليم والتدريب المهني، فإن الشفافية الأكبر ستكون وسيلة عون كبيرة للحوكمة الجيدة ولصناعة 

قرار أكثر فعالية للتعليم والتدريب المهني.

2.4 مصادر الماليات للتعليم والتدريب المهني الأولي

يتمثل المصدر الرئيسي للمليات للتعليم والتدريب المهني الأولي في المنطقة من مخصصات الحكومة من الموارد من الضرائب 
العامة وغيرها من أنواع الدخل. وعلاوة على ذلك، تميل الماليات وإجراءات التمويل في المنطقة لأن تتسم بالمركزية27.

في أثناء الإعداد لتخطيط التقارير القطرية التي تشكل أساس البيانات والتحليل في هذا التقرير، وجد أن تفاصيل الماليات والتمويل أكثر سطحية ونقصًا في   26

بعض البلدان عم هو الحال في مجالات أخرى يغطيها البحث. وبرغم بعض الصعوبات الفنية الموجودة، من المهم أن يتم إعطاء مجال الماليات والتمويل 
الأولوية عندما تخضع مسائل الحوكمة وتحسينها للمناقشة. 

انظر الجداول القطرية في الملحق 1، خاصة الصفوف التي تشير إلى توفير ماليات التعليم والتدريب المهني، والتي تحدد المصادر الرئيسية للتمويل وتحدد   27

المنهجية المستخدمة في تمويل مقدمي التعليم والتدريب المهني.
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وفي بلدان عديدة، أفادت التقارير أن المخصصات الحكومية للإنفاق على التعليم والتدريب المهني قد زادت على مدار الأعوام 
الأخيرة، فيم يبدو أن ماليات القطاع في معظم البلدان تتسم بأنها محدودة، والاستثمرات تكون منخفضة للغاية على نحو لا يكفل 
مقاربة عصرية ومبتكرة إزاء النظام. وإذا كان الاستثمر ضعيفًا للغاية، فإن جهود التحديث والإصلاح ستتعثر على الأرجح، بدلاً من 

أن تنجح.

وتتسم ماليات التعليم والتدريب المهني في المنطقة بالمساهمت المقدمة من الميزانيات )العامة( للدولة والخزانات الحكومية 
والمانحين )الدوليين(، مع مخصصات ميزانية صغيرة من أصحاب العمل في قلة من الحالات. وفي كافة البلدان، تخضع هذه 

الترتيبات للتدقيق، ولكنها تفتقر في الغالب للشفافية، ولا يمكن الحصول على المعلومات من جانب أصًحاب المصلحة والباحثين 
)على نحو ما أشرنا في القسم السابق(. وبرغم وجود المبادرات الفردية، فلا يوجد حاليًا إلا القليل من المؤشرات الدالة على أن 

الحكومات تعُد لنقل، أو إضفاء اللامركزية على، أي قرارات إدارية مهمة بشأن الماليات إلى مستويات أكثر محلية، باستثناء متى 
كان هناك تأكيد مثلاً على الأقلمة، كم هو الحال في المغرب.

وعليه، فإن ماليات التعليم والتدريب المهني تعتمد بصورة رئيسية على الموارد الوطنية، وهذا يؤكد على نقطة أن التمويل 
الحكومي هو المفتاح للاستثمر في أنظمة التعليم والتدريب في المنطقة. وفي القطاع الحكومي لتوفير التعليم والتدريب المهني، 

تشكل الرسوم التي يدفعها الطلبة وأسرهم نسبة مئوية صغيرة من ماليات التعليم والتدريب المهني. وينُفق نحو 80–90% من 
الميزانية على الرواتب، وعلى نحو لا يترك مجالا كبيرا للابتكار في أحد مجالات التوفير التي تتسم بقلة التمويل. وفي كل الأحوال، 

تعني القيود على الميزانية الوطنية أن )وبالاستثناء الجزئي لليبيا وإسرائيل( نقص تمويل نظام التعليم والتدريب المهني هو مشكلة 
ملحة وهيكلية في كافة البلدان في المنطقة.

يعد الإسهام ذاتي التمويل للمدارس الخاصة سمة مهمة في قلة من البلدان )مثل لبنان( رغم أن مداه يعتمد على النصيب 
الحكومي/الخاص من سوق التدريب. ومتى كان هناك قطاع خاص موسّع لتوفير التدريب الأولي، فإن إسهامات القطاع الخاص 
تكون كبيرة ومهمة. وهذا هو الحال بالضبط في دول مثل لبنان وليبيا، وهو الحال بشكل متزايد أيضًا في بلدان كالمغرب وتونس 

ومصر والأردن، حيث توجد هناك سوق نامية لتوفير التدريب الخاص. وفي هذا الصدد، تشير إسهامات القطاع الخاص إلى الأنشطة 
التجارية في القطاعات الخاصة وغير الهادفة للربح لعملية توفير التدريب.

وتميل الصناعات وأصحاب العمل إلى تقديم إسهامات صغيرة فقط لتمويل التعليم والتدريب المهني الأولي العام. وهذا يعكس 
التوقع التقليدي بأن الدولة ستوفر التعليم والتدريب خلال المراحل الإلزامية وما بعد الإلزامية، وأن هذه المجالات ليست من 

مجالات الصناعة أو أصحاب العمل. وفي البلاد مثل المغرب، وحيث يوجد فرع تدريبي مهني تعاقدي للتوفير، يمكن أن نتوقع من 
أصحاب الأعمل القيام بالاستثمر من خلال توفير المرافق والتعيين في الأعمل، إن لم يكن من خلال الإسهامات المالية.

وتعد المغرب أيضًا حالة مثيرة للاهتمم من حيث أن نسبة كبيرة من التمويل الذي تم جمعه من خلال الضريبة التدريبية يتم 
تخصيصه للتعليم والتدريب المهني الأولي وليس لنظام التدريب المهني المستمر. ونجد مثالاً مثيراً آخر هو إسرائيل، حيث يقدم 

أصحاب العمل إسهامًا كبيراً للتعليم والتدريب المهني الأولي من خلال المشاركة في المبادرات وتوفير المرافق، بينم يتم توفير الدعم 
العيني لخطة التدريب المهني التعاقدي التي تديرها وزارة الاقتصاد بشكل كبير من جانب القطاع الخاص.

وفي كافة البلدان، يكون من المتوقع قيام الطلبة وأسرهم بتقديم بعض الإسهامات في تكلفة دراساتهم. ومع ذلك، وفي حالات كثيرة، 
تكون هذه الإسهامات ضئيلة للغاية، وبعض الأفراد، ومنهم المنتمين للفئات المحرومة، معفيين من إجراء المدفوعات. وعليه، من 

الآمن أن نخلص إلى أن إسهام الأسر لتمويل تكاليف برامج التعليم والتدريب المهني صغير نسبيًا.

وفي معظم الحالات، يتسم إسهام المانحين في تمويل التعليم والتدريب المهني بأنه كبير، وقدر كبير من التعاون الدولي وثنائي 
الأطراف يتم في أنحاء المنطقة. وفي الوضع الصعب لتمويل التعليم والتدريب المهني في فلسطين، يكون للمنظمت الدولية 

والتعاون ثنائي الأطراف دور مهم في توفير التمويل للمبادرات والإصلاحات وكذلك، في حالة تعليم وتدريب اللاجئين، لتمويل 
الأجزاء المهمة للنظام. وتشارك المغرب وتونس ومصر ولبنان في المشروعات الدولية الممولة من المانحين والثنائية.
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وتجلب إسهامات المانحين ماليًات إضافية إلى أحد القطاعات التي تعاني نقص الموارد. ورغم ذلك، وكم ذكرنا بالفعل، تتمثل إحدى 
المشكلات في الأنشطة الممولة من المانحين في أن التمويل محدود زمنياً ومحدود بالمشروعات، وقد يكون هذا عائقًا أمام تحقيق 
حلول تراكمية ومستدامة، بمجرد استكمل الماليات لدورتها. كم أن شفافية وفعالية تمويل المانحين تشكل أيضًا مشكلات كبيرة.

وقد بذلت بعض الدول جهودًا مهمة لزيادة موارد التعليم والتدريب المهني في الأعوام الأخيرة. وتفرض بعض البلدان ضرائب أو 
ضرائب تدريبية على أصحاب العمل، ومنها المغرب وتونس ومصر والأردن. وفي هذه الحالات، يتم في العادة توجيه الإيرادات إلى 

التدريب المهني المستمر، والذي يعد أحد المجالات المهملة. ورغم ذلك، فإن المبالغ الموزعة وحتى الوضعية القانونية للضرائب 
والرسوم على أصحاب العمل تواجد قيودًا. وفي الأردن، تأتي وضعية الرسوم الضريبية على أصحاب العمل غير يقينية نتيجة لإحدى 

القضايا القانونية المطولة.

3.4 تمويل مقدمي التدريب

تتسم آليات التمويل التي يتلقى مقدمو التدريب من خلالها ميزانياتهم المخصصة بأنها تأتي على أساس تقليدي قائم على 
المدخلات المتكررة. ولا يتم إعطاء مقدمي التدريب أي حوافز بشكل يكمل دخلهم من خلال بيع البضائع أو الخدمات، أو لتحسين 

فعاليتهم أو أدائهم أو نتائجهم. وعليه، فإن نماذج تمويل التعليم والتدريب المهني القائمة في منطقة جنوب وشرق المتوسط لا 
تخاطب تحسين العلاقة بين المدخلات والمخرجات )الفعالية(، وليست موجهة نحو أن يكون لها تأثير.

من المعروف جيدًا أن الجمع بين الفعالية والتأثير أمر مطلوب من اجل تحقيق تحسين مستدام في نتائج التعليم والتدريب 
المستمر إلا أننا لا نجد سوى في قليل من البلدان، مثل تونس والمغرب، سياسات قيد النظر أو مطروحة لاستخدام التمويل كآلية 

لتوليد مخرجات محسنة.

ويبدو أن لكافة البلدان منهجيات معرفة بشكل واضح لتمويل مقدمي التعليم والتدريب المهني. كان هناك أفرع متنوعة 
للتوفير تأتي تحت وزارات أو سلطات مختلفة، من الشائع أن نجد هناك منهجيات مختلفة لتوزيع المخصصات المالية تستخدم في 
القطاعات الفرعية المختلفة. فمثلاً، وفي مصر وإسرائيل والأردن، يتبع كل مزود من المزودين الرئيسيين قواعده وإجراءاته المميزة 

الخاصة لتمويل نصيبه من التوفير.

وينهض تمويل التعليم والتدريب المهني القائم على المدارس في الأردن من خلال وزارة التعليم مثالاً على المنهجية الإدارية 
المستخدمة ونتائجها. وقد وضعت عملية الموافقة على الميزانية في إدارة التعليم المهني بحيث تأخذ في الاعتبار الاحتياجات 

التمويلية الفعلية لمراكز التدريب. وتقوم المكاتب الإقليمية المتنوعة بتوزيع نماذج الميزانيات على المدارس، والتي تشير بعدها إلى 
احتياجاتها من حيث معدات ومواد التدريب. ويسُمح لمدراء المؤسسات بطلب زيادة لميزانية مؤسستهم بنسبة تصل إلى %10. 
ويجب على المدراء تقديم مستندات مؤيدة، برغم أن مثل هذه الطلبات لا تمنح إطلاقاً. ويقوم المكتب الإقليمي بإعادة النمذج 
المعبأة إلى إدارة التعليم المهني، حيث يتم إدخال تعديلات ويوُضع مقترح للميزانية ويرُفع إلى إدارة التخطيط والميزانية التابعة 

لوزارة التعليم. ثم ترُفع الميزانية المؤقتة للوزارة إلى لجنتها التخطيطية، ومن ثم إلى وزارة المالية. ثم ترُفع الميزانية الإجملية 
المقترحة للدولة إلى البرلمان والملك. وتسُتكمل إجراءات التخصيص للمدارس من خلال المكاتب الإقليمية للوزارة. وعملياً، تستهلك 
المرتبات نصيبًا كبيراً من النفقات الحالية، ويتسم الإنفاق على الأصول الرأسملية بانخفاضه الشديد. ويظهر غياب التمويل الكافي 

لتطوير القطاع كذلك في الإجراءات الجامدة وعالية المركزية للإدارة المالية للميزانية المخصصة على مستوى كل من المدارس 
والإدارات الإقليمية.

ومن الواضح أن إجراءات صناعة الميزانية تتفاوت من بلد لآخر ووفقًا لما إذا كانت المؤسسات التدريبية تأتي تحت سلطة إحدى 
الوزارات أو الوكالات الحكومية. ففي ليبيا، تتولى وزارتان مختلفتان المسؤولية عن الأقسام، أو الفصول، المختلفة للميزانية 

المخصصة. وفي المغرب – وكم في عدد من البلدان – حيث تقدم وزارات عديدة تدريبها المتخصص الخاص، يتفاوت متوسط 
التمويل بدرجة كبيرة على حسب أي الوزارات يتحمل المسؤولية.
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وفي مصر، طورت النظم الفرعية المختلفة للتدريب، وتواصل تفعيل، إجراءات الميزانية وفق قواعدها وإجراءاتها الخاصة، ولا توجد 
قاعدة منطقية إجملية أو عملية تحديد لمنهجيات الميزانية. وفي إسرائيل، يتم تخصيص الأموال للمدارس من خلال صيغة تقوم 

على أعداد الطلاب. وهناك منهجية تشغيلية، ولكن لا يبدو أن الصيغة ولا تفاصيل التمويل معلومين على نطاق واسع.

وفي لبنان، يتم إجراء التمويل على أساس كمي أو تاريخي، ويتم القيام به على أساس مخصصات العام السابق مع الإضافات 
الضرورية. والمثير في الأمر أنه في الوقت الذي أدى فيه ذلك إلى بعض الزيادات في التمويل للمؤسسات، إلا أن النظام الحالي يفشل 

في احترام الإجراءات الرسمية لوضع الميزانية والتي كان مصدقاً عليها مسبقًا من جانب الحكومة. وفي الواقع، لا يوجد إلا القليل 
من الشفافية أو الصراحة حول عملية وضع الميزانية.

ومن خلال سمحه بمجموعة من التفاوتات، تعطي لنا الحالة الأردنية فكرة واضحة عن الكيفية التي يمكن أن يعمل بها النظام. 
كم أنها تثبت أيضًا أن التمويل سوف يفشل على الأرجح في تلبية الاحتياجات عند الأخذ بالتحديث في الحسبان، وأن الإجراءات 

مركزية وتتسم بالجمود. ولا توجد مساحة تنظيمية أو مالية كبيرة تسمح بأخذ المبادرات من خلال الميزانية عند المستويات الأكثر 
محلية.

وتعطي تونس مثالاً واضحًا على عمل إحدى صيغ الميزانيات. وتقف الرواتب وراء 81% من ميزانية الدولة وهي تسدد بشكل 
مباشر من خلال عملية توفير مركزية. وفيم وراء ذلك، تستخدم الوكالة التونسية للتكوين المهني، وهي الإدارة الحكومية المسؤولة، 

صيغة ميزانية لتمويل المجموعات المختلفة من الطلاب وفقًا للتخصصات المختلفة للتعليم والتدريب المهني، وذلك قيامًا على 
تعريفة مقررة. وعليه، يتم حساب التكاليف لكل فصل، بغض النظر عن عدد الطلاب، ولا يحسب على أساس كل نسمة إلا 

الجوانب التكميلية كالإعاشة والنوم. كم يتم بعض التوفير المالي في صيغة الميزانية الخاصة بالصيانة والمعدات التكميلية، وللإقرار 
باحتياجات وأداء بعض المراكز. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه قد تم طرح اعتمد تدريبي في تونس في 2006 لتغطية جزء من تكلفة 

المراكز التدريبية الخاصة المعتمدة.

كم تثير القضية التونسية كذلك مسألة تقع في قلب قدر كبير من المناقشات المتعلقة بتخصيص ميزانية التعليم والتدريب. ويكمن 
المقصد الأكبر من وراء الإصلاحات التي تم اتخاذها في تونس على مدار العقدين الماضيين في ضرورة أن يكون التدريب مدفوعًا 
بالطلب وقائماً على الكفاءة. ومن الأمور المقررة في التخطيط أن الطريقة التي توُزعّ بها المخصصات المالية للمدارس تعد أحد 

القضايا المهمة في تحفيز ومكافأة الإصلاحات المحلية.

وحتى الآن، لم يكن ممكنًا طرح حوافز في منهجية التمويل من أجل دفع الإدارة بناء على الأهداف والنتائج. وتبدو إسرائيل الدولة 
الوحيدة الأخرى في المنطقة التي أخذت خطوات في هذا الاتجاه. وفي هذا الخصوص، يتم تشجيع المدارس ومراكز التدريب المهني 

التعاقدي لاستخدام عنصر مبادرة في الأسلوب الذي تنفق به ميزانيتها، وكم أشرنا بالفعل، تبحث وزارة الاقتصاد الوسائل التي 
تستطيع من خلالها تحفيز ومكافأة مراكزها عندما يتحقق لها مزيد من الاستقلالية28.

4.4 ماليات التدريب لمهني المستمر

كم هو الحال في العديد من البلدان من خارج المنطقة، تتسم ماليات التدريب المهني المستمر في منطقة جنوب وشرق المتوسط 
بترتيبها المنخفض على قائمة الأولويات للتعليم والتدريب. وفي بلدان قلائل، كالمغرب وتونس، توفر الحكومات بعض التمويل 

لمبادرات معينة مرتبطة بالتدريب المهني المستمر في المجالات التنموية وقطاعات معينة، أو تكون مستهدفة للفئات ذات الأولوية. 
وفي بلدان أخرى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، تميل الحكومات لترك تمويل التدريب المهني المستمر للشركات، وهناك القليل 

نسبيًا من الشركات الكبيرة – وهي التي غالبًا ما تملك بعدًا دوليًا لأنشطتها – والتي تشارك بقوة في التدريب المهني المستمر.

انظر الجداول القطرية في الملحق 1، خاصة الصفوف التي تشير إلى توفير ماليات التعليم والتدريب المهني، والتي تحدد المصادر الرئيسية للتمويل وتحدد   28

المنهجية المستخدمة في تمويل مقدمي التعليم والتدريب المهني.
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والاستثناء الجزئي لذلك هو متى كانت هناك ضرائب تدريبية. وهذا هو الحال في المغرب وتونس ومصر والأردن. ففي المغرب، 
وكم أفدنا بالفعل ووفقًا لمسودة القانون، يتم تخصيص 30% من أموال الضرائب التدريبية للتدريب المهني المستمر، بينم يتم 

نقل بقيتها إلى التعليم والتدريب المهني الأولي. وفي الأردن، ثبطت النزاعات على الوضعية القانونية للضرائب التدريبية تنفيذها 
لسنوات عديدة.

وفي أنحاء المنطقة، لا يوفر التدريب المهني المستمر فرصًا كافية للمشاركة، ويفتقر للجودة. وهو ليس منهجيًا وليس له هيكل 
واضح. كم إن غياب الأطر التشريعية والمشاركة المتفرقة للشركات والإدارة المشكوك فيها للصناديق الحالية وغياب النظم 

المعلوماتية للتقييم جميعها تعوق تطوير السياسات والاستثمرات. ويمكن النظر للتدريب المهني المستمر كأحد الجوانب الواضحة 
للتعليم والتدريب المهني لتشجيع مشاركة الشركاء الاجتمعيين، ولبناء القدرات.

المربع 4�1 التحديات الشائعة المرتبطة بماليات وتمويل التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط*

نشأت قضايا الشفافية بصفة عامة وكفاية نظم معلومات سوق العمل حول ماليات وتمويل التعليم والتدريب المهني  �
كقضايا أساسية )فجوات معلوماتية(.

يتمثل المصدر الرئيسي لماليات التعليم والتدريب المهني الأولي في كافة البلدان في المنطقة في تخصيص الحكومة للموارد  �
من خلال ميزانية الضرائب العامة وغيرها من مصادر الدخل. وحيثم كان هناك قطاع خاص موسع لتوفير التدريب المبدئي 
)مثل لبنان(، نجد أن مساهمة التمويل الذاتي للمدارس الخاصة كبيرة. وتشكل إسهامات الصناعة وأصحاب العمل لتمويل 

التعليم والتدريب المهني الأولي الحكومي عاملاً صغيراً )فيم عدا حالة المغرب(. ولا تزال إسهامات المانحين في ماليات 
التعليم والتدريب المهني كبيرة في معظم الحالات.

تميل إجراءات الماليات والتمويل في المنطقة لأن تكون مركزية. حيث يتولى الوزراء المشاركون في سياسات التعليم والتدريب  �
المهني إدارة الميزانيات والموافقة عليها، وذلك في بعض الحالات بناء على طلب المؤسسات الحكومية للتعليم والتدريب المهني 

)لبنان(. وتلعب وزارات المالية أو التخطيط دورًا كبيراً في تخصيص التمويل في بعض البلدان )مثل فلسطين وليبا ومصر(.
تتسم ماليات التدريب المهني المستمر بموقعها المنخفض على قائمة الأولويات للتعليم والتدريب، باستثناء دول قليلة  �

)كالمغرب وتونس(، حيث توفر الحكومات بعض التمويل المجمع من خلال الضرائب التدريبية. وفي دول أخرى في منطقة 
جنوب وشرق المتوسط، تميل الحكومات لترك مسألة تمويل التدريب المهني المستمر للشركات.

تتسم آليات التمويل التي يتلقى مزودو التعليم والتدريب المهني لميزانياتهم المخصصة على أساس تقليدي قائم على  �
المدخلات المتكررة. ومن ثم، لا توجد حوافز تكمّل الدخل من خلال بيع المنتجات أو الخدمات، أو لتحسين النتائج والأداء. 
كم لا توجد نماذج ماليات قائمة تتطرق لتحسين العلاقة بين المدخلات والمخرجات )الفعالية( أو الموجهة لأن يكون لها أثر، 

من أجل أن تدفع بالإدارة القائمة على الأهداف والنتائج.

* انظر الجداول القطرية في الملحق 1، خاصة الصفوف التي تشير إلى توفير ماليات التعليم والتدريب المهني، والتي تحدد المصادر الرئيسية للتمويل 
وتحدد المنهجية المستخدمة في تمويل مقدمي التعليم والتدريب المهني.



34Working together
Learning for life

| حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط

5� ضمان جودة التعليم والتدريب المهني

تتسم نظم التعليم والتدريب المهني المدفوعة بالعرض بصلتها المحدودة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل وبالمعرفة والمهارات 
التي يحتاجها المتعلمون لكي يتمكنوا من المنافسة على الوظائف أو الاستفادة من المزيد من الفرص التعليمية. ويعي صناع 

السياسات في منطقة جنوب وشرق المتوسط بذلك عند التخطيط للإصلاحات. وفي هذا الصدد، تحوّل الاهتمم من المقاربات الأكثر 
تقليدية إزاء رقابة الجودة، والتي تتحقق بصورة رئيسية من خلال عمليات التدقيق والتفتيش، نحو مقاربات ابتكارية وتنموية 

وأكثر ارتباطاً بالإصلاح إزاء ضمن الجودة.

وكثيراً ما يرتبط ضمن الجودة في المنطقة بالإجراءات الرقابية )رقابة الجودة(. ومع ذلك، تشكل إدارة الجودة بالفعل جزءًا مهمً 
من أنظمة التعليم والتدريب المهني في المنطقة. ويمكن تعريف إدارة الجودة بأنها ’كافة الأنشطة التي تستخدمها المنظمت 

لتوجيه الرقابة وتنسيق الجودة. وقد تشمل هذه الأنشطة صياغة سياسة للجودة ووضع أهداف الجودة. وقد تشمل أيضًا 
التخطيط للجودة ورقابة الجودة وضمن الجودة وتحسين الجودة‘ )تعريف الأيزو(.

وعليه، كانت أنظمة التعليم والتدريب المهني المدفوعة بالعرض والمدُارة مركزياً في المنطقة تؤكد في العادة على تقييم وتدقيق 
مدخلات عملية التعليم والتدريب المهني. وقد استخدمت أنظمة رقابة الجودة لضمن تلبية اللوائح والمتطلبات، وبدون تأكيد 
كبير على دعم أداء مزودي التعليم والتدريب المهني أو توليد التحسينات في التعليم والتعلم. ويذهب ضمن الجودة، من جهة 
أخرى، لأبعد من ذلك: حيث يحدد سلسلة من الأنظمة والأدوات والعمليات النشطة التي هدفها إشراك المجموعة الكاملة من 

الأطراف في مقاربة أكثر فاعلية من خلال التقييم والتقييم الذاتي. والهدف هو تحقيق أهداف وإصلاحات وتحسين أداء نظام 
التعليم والتدريب المهني فضلاً عن النتائج التي يحققها المتعلمون. ويشمل ضمن الجودة عنصًرا واضحًا لرقابة الجودة، إلا أن 

لإجراءاته وأدواته غرضًا أكثر إيجابية واستباقية. وهو يغطي جوانب متنوعة كاعتمد مزودي التدريب والمؤهلات التدريبية 
)وتشمل متطلبات تدريب المعلمين(، ومواصفات المقرر الدراسي، وتقييم جودة التعليم والتعلم والإدارة، وتحقيق الإصلاحات، 

والتقييم الدوري لمجمل نظام التعليم والتدريب المهني في سياقه الأوسع.

وقد حددت بعض البلدان تعريفًا عاملاً لضمن الجودة وجوانب السياسات والممرسات التي يعتبرونها ذات أهمية في تخطيطهم 
للإصلاحات الرامية لإنشاء مقاربة عصرية لضمن الجودة. وقد وافقت فلسطين مؤخراً، والتي بدأت بها بعض الإصلاحات لنظام 

التعليم والتدريب المهني على نحو مفكك، على برنامج للإصلاحات يركّز على تطوير نظام يقوم على ضمن الجودة. وتولي 
الاستراتيجية المنقحة في فلسطين تأكيدًا قوياً على أهمية ضمن الجودة وإدارة الجودة كجوانب محددة لكافة الإصلاحات المقترحة، 

وتنص على أنه ’سيتم استخدام نظام جودة لكافة عناصر نظام التعليم والتدريب التقني والمهني، وتشمل التقييمت الداخلية 
والخارجية لضمن جودة المخرجات‘ )السلطة الوطنية الفلسطينية، 2010(.

وتشير الاستراتيجية في فلسطين إلى تقوية الروابط بين نتائج التعليم والتدريب المهني ومطالب سوق العمل، ومن ثم تحسين قابلية 
توظيف خريجي التعليم والتدريب المهني من خلال ضمن التزام المؤهلات بمجموعة من المعايير الموحدة للجودة والمتسقة على 

كافة المستويات مع أفضل الممرسات الدولية، ومن خلال الاستخدام الفعال والكفء للموارد المتاحة. وهي تقر بأن لهذا تداعيات 
كبيرة تدريبية وبنائية للقدرات على كافة المستويات في النظام.

وتؤكد عملية وضع خطط العمل المرتبطة بالاستراتيجية على إنشاء اعتمد وطني ملائم وهيئة لضمن جودة التعليم والتدريب 
المهني، وتطوير وتطبيق نظام لضمن جودة التعليم والتدريب المهني، وتعزيز ثقافة من الجودة في أجزاء القطاع بأكمله، وتطوير 

المقررات، والتقييم والاعتمد القائم على معايير الحياة العملية لكافة متعلمي ومتدربي التعليم والتدريب المهني. ويمكن النظر 
أيضًا إلى العناصر الأخرى من خطة العمل الفلسطينية، وتشمل تطوير آليات تدريس وتعلم جديدة وتدريب محسن للمعلمين، 

كشيء جوهري وضروري لضمن الجودة وإدارتها.
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وفعليًا، تهدف معظم البلدان في المنطقة الآن إلى التركيز على ضمن الجودة أثناء قيامها بإصلاح حوكمتها وأنظمتها للتعليم 
والتدريب المهني. ويقع التأكيد بشكل متنوع على تحديد وتحقيق الأهداف )تونس والمغرب( وعلى المخرجات )على النحو 

المنصوص عليه في الخطط الفلسطينية( وعلى النتائج. وتبدأ بلدان أخرى، وكم سيوضح هذا القسم من التقرير، إصلاحات لتحسين 
جودة التعليم والتدريب المهني، ولكن ربما برؤية أقل شمولية لتطورات ضمن الجودة29.

1.5 تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات

ليس لدى أي دولة من دول المنطقة ترتيبات منهجية كافية قائمة لتحديد المهارات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والوطنية 
والدولية30. وبتعبير آخر، ثمة غياب لنظم معلومات سوق العمل والتي تناسب كافة الأغراض في أنحاء المنطقة، وتلك قضية يجب 

التطرق إليها باعتبارها إحدى الأولويات.

ويجعل هذا الوضع من الصعب للغاية على خطط التعليم والتدريب تحديد المعرفة والمهارات والتوجهات والكفاءات التي 
سيحتاجها المواطنون مع دخولهم وتقدمهم في أسواق عمل شديدة التغير، الآن وفي المستقبل. وفي بعض الحالات، تتوافر البيانات 

وقد تسُتخدم لجوانب أخرى من التخطيط، ولكن ليس بشكل يفيد صناع سياسات التعليم والتدريب.

وقد حددت المغرب منذ مدة الحاجة لمجموعة فعالة من الأدوات والإجراءات لتحديد احتياجات سوق العمل من المهارات 
لأغراض تخطيط وإصًلاح التعليم والتدريب المهني، ولكن المرصد المخطط والنظام الوطني لتحديد الاحتياجات المهنية لم يتحقق، 

بالرغم مم يبُذل من عمل كبير في هذا الصدد على المستوى الإقليمي.

وقد بذُلت مجهودات مكثفة في تونس على تطوير أنماط مهنية قائمة على الكفاءة مبنية على الاحتياجات المهارية المحددة، بالرغم 
من أن هذا النشاط يبدو أنه قد عانى صعوبات. ولم يتم إجراء تحليل كهذا في ليبيا. وفي مصر، ثمة تجربة قطاعية موسعة من 

تحليل الاحتياجات المهارية تقوم على مشروعات منفصلة وأيضَا على عمل وكالة وطنية جديدة. ورغم ذلك، لم تترابط هذه الأفرع 
المنفصلة بعد لتشكل مقاربة وطنية ومنهجية شاملة.

وبرغم الخطط المذكورة أعلاه لتطوير ضمن الجودة في فلسطين، لا يوجد حتى الآن نظام معلومات سوق عمل متاح للقائمين على 
تخطيط التعليم والتدريب المهني. وتعد إسرائيل مثالاً مثيراً للاهتمم في هذا الخصوص، لأن البيانات المستخدمة دوليًا لتطوير هذا 
النظام تتوافر بشكل جاهز، ويتم تتبع نزعات سوق العمل والاحتياجات المهارية لبعض الأغراض، ولكن ليس على نحو مفيد بصفة 

خاصة لمخططي التعليم والتدريب. وتبني الأردن مجموعة من الأنماط المهنية التي تحدد المعرفة والمهارات المطلوبة في سوق 
العمل. والخطة هي أن تشكل هذه الأنماط الأساس لمناهج ومؤهلات منقحة، ولكن بدون نظام وطني قائم.

2.5 رقابة الجودة وضمن الجودة للمناهج والمؤهلات

تظل مقاييس رقابة الجودة الأكثر تقليدية والقائمة في أنحاء المنطقة – أي استخدام النصوص والمواد التعلمية المعتمدة رسميًا 
للالتزام بالمقررات المطلوبة وكذلك الإجراءات لتدقيق نفقات الميزانية – قيد الاستخدام، ويظل التدقيق أحد الوظائف المهمة. ومع 

ذلك، عندما يضُاف البعد الخاص بضمن الجودة، يتسع متطلب الالتزام بالأعراف والتوقعات ليشمل التحسينات المحددة القائمة 
على الأداء والبيانات الأخرى. والنقطة الأساسية هي أن السعي للتحسينات في أوجه معينة من التدريب وفي أنحاء النظام ككل 

يشكل جزءًا لا يتجزأ من أي مقاربة تنموية لضمن الجودة.

انظر الجداول القطرية في الملحق 1، وخاصة الصفوف التي تشير إلى تطوير المقاربات لإصلاحات ضمن الجودة.   29

انظر الجداول القطرية في الملحق 1، وخاصة الصفوف التي تشير إلى تطوير المقاربات لإصلاحات ضمن الجودة.  30
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وقد استخدمت حالة فلسطين أعلاه للإشارة إلى ما يمكن أن تعنيه مقاربة ضمن الجودة بصفة عامة، كم يقدم لنا الوضع 
الفلسطيني المتعلق بجودة المناهج والمؤهلات مثالاً توضيحياً. وقد تم تطوير المقررات التقليدية للتعليم والتدريب المهني بواسطة 

الوزارات، وكانت مقتصرة على جانب العرض وعلى المهام التي تستطيع المدارس والكليات أن تحققها بشكل مريح بدون توسيع 
نطاقها إلى شراكات مع الصناعات وسوق العمل. وتدريجيًا، بدأ تغير في التأكيد يحدث.

وفي أربعة من محافظات فلسطين، وبدعم من إحدى المنظمت الدولية المانحة، تم إنشاء شراكات مع الغرف التجارية بهدف 
تحسين الروابط بين البرامج المتعلمة والاحتياجات المهارية لسوق العمل التي يستطيع أصحاب العمل المحليون تحديدها. وفي 
نفس الوقت، يتم إنشاء مشاريع توظيف محلية عديدة كشراكات بين القطاعين العام والخاص لإشراك الغرف التجارية ومدراء 

ومزودي التعليم والتدريب المهني، من أجل إنشاء أنظمة قادرة على دعم هذه المهام والعلاقات. وقد يكون من الصعب تحقيق 
ودعم عملية توسيع على مستوى النظام، بيد أن ثمة تحول في الطريقة التي يتم بها وضع المناهج والمؤهلات باستخدام معايير 

ضمن الجودة.

وعلى مدار عدة سنوات، طورت المغرب على غرار تونس، مقاربة هدفها أن تكون مدفوعة بالاحتياجات وعلى مستوى النظام 
وقائمة على الكفاءات فيم يتعلق بالمقررات والبرامج والمؤهلات. وقد تم تطوير مشاريع تجريبية قائمة على القطاعات وتقييمها، 

وتبدو المقاربة في صورتها الإصلاحية جاهزة للتعميم في هذين البلدين.

ورغم أن الطريق لا يزال بعيدًا عن تحقيق تحول على مستوى النظام إلى مقاربة لضمن الجودة والكم، إلا أن بعض البلدان قد 
أنشأت وكالة رفيعة المستوى لضمن الجودة. ففي الأردن، يعمل مركز الاعتمد وضمن الجودة بشكل حثيث على أساس قطاع تلو 

الآخر على تطوير سلسلة من المعايير المهنية، وما يرتبط بها من معرفة وكفاءات، ومقررات، وذلك من خلال المشاركة الوثيقة مع 
أصحاب العمل.

وفي مصر، تم إنشاء الهيئة القومية لضمن جودة التعليم والاعتمد في عام 2007 تحت سلطة رئيس الوزراء. وقد تركز نشاطها في 
البداية ولا على توفير وتطبيق إطار جودة لتطوير المقررات والمؤهلات التي تتحمل الوزارات المختلفة المسؤولية عنها. كم تتولى 

الهيئة كذلك المسؤولية عن تطوير مقاربة مدفوعة بالجودة إزاء جوانب أخرى من توفير التعليم والتدريب المهني.

وفي بعض الدول الأخرى من المنطقة، لا يزال إصلاح وطرح منظور لضمن الجودة للمقررات والمؤهلات مفتقراً للزخم. وفي لبنان، 
تخضع اختبارات المقررات للرقابة المركزية، وتمت مناقشة تطوير إطار مؤهلات وطني كمقاربة لتحسين كلا من المعايير وضمن 
الجودة لمؤهلات ومقررات التعليم والتدريب المهني. وفي ليبيا، تواصل المقاربات الراهنة إزاء رقابة الجودة في المناهج الدراسية 

والمؤهلات وغيرها من المجالات الممرسات السابقة، ولا تزال الخطط الرامية لتحديث وطرح مقاربة قائمة بشكل أكثر على مبادئ 
ضمن الجودة في مرحلة مبكرة.

3.5 تفتيش ومتابعة جهات توفير التدريب

لدى كافة البلدان في المنطقة ما يمكن الإشارة إليه بأنه الأدوات والإجراءات التقليدية للمتابعة، وعنصًرا لضمن الجودة لضمن 
عمل المزودين المختلفين للتعليم والتدريب المهني وفقًا للقواعد والإجراءات.

وعليه، من الشائع مثلاً أن يكون لديك إجراء ينبغي الالتزام به قبل أن يتسنى إطلاق مركز تدريبي أو تخصص جديد. وفي حالة 
المغرب، وكم تمت الإشارة بالفعل، تأتي الاشتراطات الخاصة بإنشاء مدرسة جديدة في القطاع الخاص أكثر صرامة عن تلك التي 

تسري في القطاع العام. ولدى معظم البلدان نوع من اعتمد القطاع الخاص للمدارس في القطاع الخاص. ورغم ذلك، تجدر الإشارة 
إلى أن هذه الإجراءات تسري فقط عند إطلاق مركز أو تخصص جديد، ولا يوجد متطلب بعدها لإجراء مصادقة مستمرة أو إعادة 

مصادقة. ومن ثم، فالمصادقة تميل لأن تكون خطوة مبدئية، وفي معظم الأنظمة في المنطقة يوجد تقييم دائب مرتبط بالجودة 
للمراكز، سواء على نموذج للتقييم الخارجي أو نموذج للتقييم الذاتي، أو على مزيج من الاثنين.
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وعلاوة على ذلك، فلدى الدول أنظمة تفتيش قائمة. وهي تميل لأن تكون أعمل تحقق للتأكد من التزام المزودين بالمتطلبات، على 
النحو المشروح في الفقرة السابقة، مع عامل إضافي أنه في بعض الدول يضطلع المفتشون بالمسؤولية عن تشجيع التنمية المهنية 
للمدرسين والموضوعات المسؤولين عنها. وهذا هو الحال في المغرب ومصر وتونس ولبنان وإسرائيل. ففي لبنان مثلاً، يجري مقر 

التفتيش أعمل تفتيش على المدارس، كم أن له دورًا واسعًا في توجيه المدرسين ومتابعة أدائهم.

وفي حالات عديدة، تنشئ الدول مقاربات جديدة لتقييم توفير التعليم والتدريب المهني ككل، وهذه المقاربات تعُتبر تطورات 
واعدة من حيث ما تحققه من متابعة النظام بأكمله. وبذلت تونس جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه، وإن لم يكن قد حقق كم يبدو 

إلا نجاحًا جزئيًا. وبين عامي 1997 و2007، تم إجراء تقييمت أثر للإصلاحات الكبرى، ولكن تم وقف العمل بها بسبب ما تحتاجه 
من نفقات كبيرة، مقارنة بالفائدة المحدودة. وقد تم إنشاء ثلاث لجان جديدة لإجراء التقييم، ولكنها لم تكن فعالة إلا جزئيًا. 

وعليه، كانت المتابعة والتقييم ترتبط أكثر ما ترتبط بقضايا وحيدة وكان لها أثر تشغيلي محدود.

وفي مصر، من المزمع أن تدمج الهيئة القومية لضمن جودة التعليم والاعتمد في النهاية عنصًرا للتقييم داخل النظام، ومدعومة في 
ذلك بالترتيبات المتخصصة في كل من السلطات الرئيسية لإدارة التعليم والتدريب المهني.

وفي فلسطين، يفترض أن تدعم الخطط الموصوفة أعلاه تقييم النظام، وقد تم بالفعل إنشاء وكالة لترخيص واعتمد البرامج الجديدة 
في التعليم العالي، وتشمل دورات فنية تم توفيرها في الكليات الأهلية. وفي إسرائيل، يقع على مقر التفتيش دور تقييم ما إذا 

كانت معايير ممثلة قد تحققت في الأنواع المختلفة للمدارس، بينم تتحمل الوزارات وشبكات التعليم والسلطات المحلية جميعها 
مسؤولية دعم وتقييم الجودة في مناطق عملها. وفي الأردن، وبرغم تطوير مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 

ومركز الاعتمد وضمن الجودة، يفتقر القطاع لمؤشرات أداء رئيسية واضحة ولا يملك في الوقت الحالي آليات مناسبة لمتابعة وتقييم 
أداء النظام.

كل هذه مؤشرات دالة على أن بلدان عديدة في المنطقة قد بدأت أو تبدأ في تطوير آليات وإجراءات تقييم مرتبطة بالمدخلات.

4.5 تحول نحو مقاربة لضمن الجودة؟

كانت المقاربة التونسية إزاء ضمن الجودة داخل برنامج الإصلاح الوطني للتعليم والتدريب المهني مؤثرة في المنطقة، وبخاصة في 
دول المغرب العربي )الجزائر والمغرب(. وقد حددت ليبيا بعض الأدوات المطلوبة، كتطوير إطار مؤهلات وطني، وإجراءات )تشمل 
مقاربة لمجلس قطاعي وإنشاء مركز لاعتمد ضمن الجودة ومزودي التعليم والتدريب المهني(. وبرغم ذلك، فلم تبلغ جهود إعادة 
الإعمر مستوى متقدمًا بشكل كاف بعد لكي يكفل أن تحقق هذه المقاربات في حوكمة التعليم والتدريب المهني الأثر المنشود لها.

ورغم ذلك، تم إعطاء هيئة ضمن الجودة في مصر دورا من جانب مكتب رئيس الوزراء لطرح مقاربة لضمن الجودة. ورغم ذلك، 
لا توجد دلائل كافية بعد على إنشاء ثقافة قائمة على ضمن الجودة كبديل عن إنشائها على الضوابط الأكثر تقليدية. وفي كل 

الأحوال، تأتي الحوكمة الإجملية للقطاع مبعثرة، ومن الصعب في الوقت الراهن تحقيق مقاربات متمسكة وشاملة إزاء الإصلاح 
والممرسة.
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وتتبنى إسرائيل مقاربة دينامية إزاء الإصلاح وضمن الجودة. ويتمثل الغرض منها في أن تكون المتطلبات الخاصة بالمقررات 
والاختبارات والتقييم ذات طابع مركزي وأن توفر دوائر التفتيش الوطنية آلية لتوفير وضمن الجودة، بينم سيملك الأطراف 

المختلفين قدرًا من المسؤولية والاستقلالية التي سيتم تحويلها إليهم. ومع ذلك، لا يوجد بيان بالاستراتيجية والأهداف، كم أن 
علاقات الشراكة، ورغم كثرتها، غالبًا ما تكون غير رسمية. ويمكن إذا توفرت استراتيجية متمسكة أن تعالج بعض التحديات، وذلك 
مثلاً من خلال إنشاء نظام معلومات لسوق العمل، وبحيث تستطيع جهات التخطيط للتعليم والتدريب أن تستخدمه للتخطيط 

للتعليم والتدريب المهني، ومن خلال مقاربة متمسكة إزاء علاج حالة عدم المساواة التي تواجه فئات اجتمعية معينة.

وتعد فلسطين في سبيلها لتخطيط مقاربة أكثر توحيدًا إزاء إدارة وحكومة الأنظمة الفرعية التدريبية وتوسيع وظائف هيئة 
الاعتمد وضمن الجودة القائمة إزاء التعليم والتدريب المهني. وكم هو الحال مع الإصلاحات الأخرى، سوف يستدعي ذلك دعمً 
دوليًا كبيراً. وعلاوة على ذلك، سيتعين العثور على وسائل لضمن أن تحقق نتائج المشروعات الدولية التغير المطلوب على مستوى 

النظام ككل وأن تكون مستدامة على المدى الأطول، بمجرد أن يتناقص الدعم والتمويل المقدمين من المانحين. وفي هذا الصدد، 
حققت الأردن مزيدًا من التقدم مع إصلاحاتها، وقد تم العمل بالفعل على بعض العمليات والأدوات لمقاربة على مستوى النظام 

إزاء ضمن الجودة. ويعُد ضمن الجودة أيضَا أحد الموضوعات المهمة الغالبة على تطوير التعليم العالي، ومع الوقت والرؤية 
الواضحة والتنسيق بين القطاعات الفرعية، تشير العلامات على أن بالإمكان في النهاية تطوير مقاربة لضمن الجودة في الأردن.

وأخيراً، تملك لبنان خطة عمل طموحة تتضمن مقاربة إزاء ضمن الجودة، بيد أن هذا سيتطلب تطويراً ثابتاً ومستمراً في بيئة 
السياسات والتي اتسمت حتى الآن بحالات من التوقف والرجوع، بدلاً من سياسة تطوير متسقة ومستمرة مع الوقت.

المربع 5�1 التحديات الشائعة التي تواجه ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط*

بات الاهتمم في معظم دول جنوب وشرق البحر المتوسط يتحول بشكل مطرد من المقاربات الأكثر تقليدية لرقابة  �
الجودة، والتي تحققت بصورة رئيسية من خلال عمليات التدقيق والتفتيش، نحو مقاربات مبتكرة وتطويرية أكثر ارتباطاً 

بالإصلاحات لضمن الجودة.
كانت نظم التعليم والتدريب المهني المدُارة مركزياً والمدفوعة بالطلب تؤكد في الماضي على تقييم وتدقيق المدخلات لعملية  �

التعليم والتدريب المهني. وقد استخدمت نظم ضبط الجودة لضمن تلبية اللوائح والمتطلبات، وبدون تأكيد كبير على دعم 
أداء مزودي التعليم والتدريب المهني أو توليد تحسينات في التدريس والتعلم.

لا تملك أياً من الدول في المنطقة ترتيبات كافية أو منهجية قائمة لتحديد المهارات المطلوبة في أسواق العمل المحلية  �
والوطنية والدولية. وعليه، فلا توجد نظام معلومات سوق عمل قائمة تلائم كافة الأغراض في المنطقة، وهذه أولوية يتعين 

المضي في علاجها.
تملك كافة البلدان في المنطقة أدوات وإجراءات تقليدية قائمة للمتابعة كعنصر لرقابة الجودة للتأكد من أن الأطراف  �

المختلفين الموفرين للتعليم والتدريب المهني يتصرفون وفقًا للقواعد واللوائح.
تنشئ بلدان عديدة )خاصة دول المغرب العربي( مقاربات جديدة إزاء تقييم عملية توفير التعليم والتدريب المهني ككل،  �

وهي مقاربات واعدة من حيث متابعة نظام التعليم والتدريب المهني بأكمله.
ثمة تحول نحو مقاربة لضمن الجودة وإدارة الجودة في بعض البلدان، خاصة في دول المغرب العربي، حيث يتم إرساء أطر  �

مؤهلات وطنية ومقاربات مجالس قطاعية وهيئات لضمن الجودة.

* انظر الجداول القطرية في الملحق 1، خاصة الصفوف التي تشير إلى ضمن الجودة.
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6� ربط التحسينات في الحوكمة بالأولويات الاجتماعية: 
زيادة قابلية توظيف النساء والشباب من خلال التعلم 

المستمر مدى الحياة

1.6 الحوكمة الجيدة متعددة المستويات وتحدي التعلم المستمر مدى الحياة

تشير الأدلة التي تم جمعها في هذا التقرير إلى أن ثمة حاجة قوية في كل بلد من بلدان منطقة جنوب وشرق المتوسط للانتقال 
إلى مقاربة أكثر اعتمدًا على الطلب إزاء التعليم والتدريب المهني من خلال وضع تأكيد قوي على تحديد وتلبية احتياجات سوق 

العمل من المهارات ومواءمة مؤهلات ومقررات وبرامج التعليم والتدريب المهني وفقًا لها.

وينبغي أن يشكل هذا جزءًا من استراتيجية شاملة قائمة على الأداء وبناءً على مقاربة قائمة على مشاركة أصحاب عمل متعددين 
على المستويات الرأسية والأفقية، وذلك من أجل توسيع ذخيرة المهارات والكفاءات المتاحة، إما على أساس مخصص لكل حالة 

على حده أو كجزء من خطة تنمية وطنية. وقد ينشئ هذا أساسًا لتوفير أعداد كافية من الأفراد المهرة لاستبدال الآخرين الذين 
يغادرون قوة العمل، ومنها من خلال المعاش، وأيضًا لتوريد مرشحين للتوظيف والتوظيف الذاتي لأنماط الوظائف الجديدة أو 

المتغيرة في سوق العمل النامية.

ومن منظور المتعلمين، تتسم أنظمة التعليم والتدريب في المنطقة بالجمود، ولا يتغير إلا القليل في الوقت الراهن في هذا الصدد. 
ويأتي الالتحاق بالتعليم العالي ممكنًا في معظم الحالات من خلال اختبارات القبول المدرسية فقط. فإذا ما ضاعت على أحد 

الشباب فرصة ذلك، فلا تتوافر أمامه فرص ثانية. وبالنسبة للمتعلمين الذين يسلكون الطرق الفنية والمهنية، تتسم المسارات إلى 
الأشكال الأكثر ديناميكية للتقدم إما بأنها محدودة للغاية أو – وكم هو الحال في الغالب – غير موجودة.

ومن بين أسباب النظرة إلى الكثير من مؤهلات التعليم والتدريب المهني كطريق مسدود هو أنها كذلك بالفعل: حيث لا تتمتع 
مؤهلات التعليم والتدريب المهني بمكانة اجتمعية كبيرة ولا تسمح بتطلعات إضافية للدراسة أو التقدم. وهو الأمر الذي يسهم 

بدرجة كبيرة في بقاء المكانة الضعيفة للغاية للتعليم والتدريب المهني مقارنة بالخيارات التعليمية الأخرى في المنطقة31.

وبمجرد التحاق الشباب بقوة العمل أو سعيهم للتوظيف، فإنهم يقابلون فرصًا قليلة للغاية للتعلم، وذلك بخلاف تجاربهم العملية 
في موقع العمل. وتتسم فرص التدريب المهني المستمر بمحدوديتها الشديدة )وتكاد تكون غائبة تمامًا في بعض القطاعات(. وعلاوة 

على ذلك، فإن الفرص القائمة تتوافر في الغالب لمن يتمتعون في الأصل بمستوى عال من التعليم ووظيفة مرتفعة.

والنقطة الأساسية هي أن تحديد سياسة للتعلم مدى الحياة عنصر ضروري في أي مقاربة مدفوعة بالاحتياجات وقائمة على الكفاءة 
إزاء حوكمة التعليم والتدريب المهني. وفي الواقع، يجب تطوير هذه الجوانب الثلاثة – مقاربة مدفوعة بالطلب، ومقاربات أكثر 

قيامًا على الكفاءة إزاء التدريب، ومقاربة عملية واستيعابية إزاء التعلم مدى الحياة – معًا لتشكيل إطار فعال ومستدام يستطيع 
فيه التعليم والتدريب المهني أن يقدم إسهامًا كبيراً في تطوير الموارد البشرية.

انظر الملحق رقم 3 المعنون ’التهميش المزدوج للتعليم والتدريب المهني في المغرب‘.  31
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2.6 الشباب والنساء: الفئات المعرضة لخطر الاستبعاد

كم شرحنا آنفًا، تواجه الكثير من فئات النساء والشباب في المنطقة أشكال حرمان كبيرة من حيث التوظيف والاستفادة بالتعليم 
والتدريب. ويعد غياب الفرصة لدخول سوق العمل والفرص القليلة أو مسارات التقدم المتاحة، وأنظمة التعليم والتدريب 

المتسمة بالجمود، والنهايات المسدودة جميعها عوامل تسهم في الفشل في تلبية احتياجات الفئات المعرضة بشكل متكرر 
للاستبعاد، خاصة النساء )مؤسسة التدريب الأوروبية، 2010( والشباب )مؤسسة التدريب الأوروبية، 2012(.

وثمة مجال كبير لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل تماشيًا مع التحسن السريع في أدائهن في النظام التعليمي: ففي دول كثيرة في 
المنطقة، يفوق عدد خريجات الجامعة من الإناث أعداد الذكور، رغم ميلهن للتخصص في المجالات الإنسانية. وفي هذا الصدد، كان 
التقدم الذي تحقق على مدار العقدين الماضيين كبيراً. وبرغم ذلك، تعد مستويات مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة بالرجال 
من بين أقل المستويات في العالم. وبرغم هذه الإمكانية، تأتي مستويات توظيف النساء ضعيفة مقارنة بمستويات نيلهن للدرجات 

الأكاديمية )كم نرى في القسم 2 من هذا التقرير(.

وتواجه النساء فصلاً أفقيًا ورأسيًا في مكان العمل. ويعني الفصل الأفقي أن بعض الوظائف تعُتبر ملائمة للنساء، بينم تظل الكثير 
من الوظائف الأخرى، والتي تسُتبعد النساء منها، محجوزة للرجال فقط. وتأتي أسباب ذلك قانونية جزئيًا وثقافية جزئياً، وتضرب 
بجذور عميقة في أعراف سوق العمل والمجتمع. وعلاوة على ذلك، فحتى في المجالات التي تأتي فيها مستويات مشاركة النساء في 

سوق العمل مرتفعة نسبيًا، تواجه النساء فصلاً رأسياً، والذي يعني أنهن لا يعُيّن للوظائف الإدارية العليا. ولا يتم إرساء المساواة في 
الفرص في مكان العمل، كم لا يتم تزويد مرافق للسمح بالنساء بالجمع بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية.

ونتيجة لعوامل ثقافية وغيرها من العوامل، لا يولي إلا القليل من الانتباه للمطابقة بين العرض والطلب في المهارات خاصة فيم 
يتعلق بالنساء. ويظل توفير الالتحاق بسوق التدريب والعمل للنساء غير كاف، برغم عدد من المبادرات، وتستلزم النقلة من 

المدرسة للعمل اهتممًا أكثر تفصيلاً، ودعمً وتوجيهًا مهنيًا.

وفيم يتعلق بقابلية تشغيل الشباب، ثمة عوامل عديدة تقتضي انتباهًا وثيقًا. ومرة أخرى، من المهم الإقرار بالتقدم الذي تحقق. 
وبصفة خاصة، يعد المجال مفتوحًا تمامًا للالتحاق بالمراحل المبكرة من التعليم لكلا من الفتية والفتيات في أنحاء المنطقة، وقد كان 
ذلك أحد التطورات المهمة على مدار العقدين الماضيين. بالإضافة إلى ذلك، هناك الآن مستوى مرتفع نسبيًا من الاستثمر في قطاع 

التعليم مقارنة بما هو حاصل في المناطق الأخرى.

ورغم ذلك، تشكل جودة وصلة التعليم والتدريب المقدم تحديات رئيسية من حيث التوظيف والقابلية للتوظيف. وقد سلط هذا 
التقرير كذلك الضوء على الحاجة لترقية التعليم والتدريب المهني. وهو ما يمكن أن يتحقق فقط من خلال قدر كبير من الاستثمر 

والريادة الموجهة لتحسين الجودة والمركزة على الفئات المستضعفة.

ويجب أن تتضمن معالجة الوضع سياسات للتوظيف ولسوق العمل النشطة فضلاً عن توفير المهارات من خلال التعليم 
والتدريب. ويتعين تعميم سياسات التوظيف إذا ما أردنا علاج بطالة ونقص توظيف الشباب. ويجب تحديد دور الخدمات 

الحكومية بوضوح، وتسخير الأهمية المتزايدة في المنطقة للقطاعات الخاصة وغير الهادفة للربح. كم يجب أن تكون سياسات سوق 
العمل النشطة مستهدفة بوضوح من أجل تحقيق النتائج المطلوبة. ولهذا تداعيات على الحكومات والشركاء الاجتمعيين وغيرهم 

من الأطراف على المستويات الوطنية والمحلية؛ كم أن لها تداعيات أيضًا على التعاون الدولي وأنشطة القطاعات الثالثة.
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وتعد مشكلة بطالة الشباب وقابليتهم للتوظيف من المشاكل الملحة، وثمة عوائق عديدة تقابلها. ويجب استهداف فئات معينة 
من أجل تنفيذ أولويات التوظيف على كل من جانبي الطلب والعرض، وذلك للأجلين القصير والطويل. ولهذا السبب، تعد 

السياسات الواضحة وأطر الإجراءات ومجموعة نشطة من الشراكات التي يستطيع كافة أصحاب المصلحة تولي المسؤولية فيها 
عناصر ضرورية لتحقيق النجاح.

3.6 الجمع بين الحوكمة الجيدة متعددة المستويات، والمقاربة المدفوعة 

بالطلب والتركيز على التعلم مدى الحياة

من حيث حوكمة التعليم والتدريب المهني، زادت الأهمية المعطاة لمقاربة مدفوعة بالاحتياجات إزاء تطوير التعليم والتدريب 
المهني ومقاربة قائمة على الكفاءة إزاء المناهج والمؤهلات بدرجة كبيرة، وعلى غرار ما حصل مع الاعتراف بالحاجة لتشكيل شراكات 

متعددة المستويات وأكثر فعالية مع إشراك الشركاء الاجتمعيين على نحو أكثر استباقية. ومع ذلك، فإن مخططات تعزيز قابلية 
الشباب والنساء للتوظيف تبلغ في الوقت الراهن نسبة صغيرة من الفئات المستهدفة. وعلاوة على ذلك، يميل التعليم والتدريب 
المهني للعمل ضمن نطاق نشاطه الخاص، بدون صلات قوية بأنظمة التعليم الأوسع، ويعاني التدريب المهني المستمر بأنه أكثر 

عرضة للتهميش. ولا يزال هناك غياب لمقاربة منهجية إزاء التعلم مدى الحياة. إن الجمع بين هذه العوامل هو التحدي الرئيسي 
للحوكمة الجيدة متعددة المستويات في قطاع التعليم والتدريب المهني وفي أرجاء منظومة التعليم.
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7� النتائج: التداعيات الرئيسية للحوار السياسي والتنفيذ

يغطي هذا التقرير مجموعة من القضايا في وصفه لحوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق المتوسط. كم يطور 
فكرة الحوكمة الجيدة متعددة المستويات في التعليم والتدريب المهني، ويركز على كيفية تحقيق حوار محسن وتنسيق فعال 

على كلا المستويات الرأسية والأفقية في أجزاء دورة السياسة. وتتمثل إحدى الأولويات الأساسية في تحقيق فرص ونتائج محسنة 
للمتعلمين، ولفئات ليس أقلها الفئات المعرضة لخطر البطالة والاستبعاد، كالشباب والنساء.

وللقضايا التي يغطيها التقرير مسار مشترك، ألا وهو الاعتراف بأن للتعليم والتدريب المهني دور مهم في السوق الاقتصادية وسوق 
العمل، فضلاً عن دور اجتمعي مهم، كجزء من نظام أوسع للتعليم والتدريب. كم أصبح من المتوقع بشكل متزايد أن يكون 

التعليم والتدريب المهني مبتكراً من حيث مساعدة المتعلمين على كسب مجموعة واسعة من المهارات المستعرضة والفنية، والتي 
تشمل مهارات الريادة والتعلم للتصرف في تطورهم الخاص. وعليه، فإن للتعليم والتدريب المهني وظائف اقتصادية واجتمعية 

وابتكارية.

وبرغم ذلك، لا يتمتع التعليم والتدريب المهني بنظرة تقدير كبيرة من جانب المتعلمين وأسرهم وأصحاب العمل في دول المنطقة. 
حيث ينظر إليه كخيار ثان ويلقى غالبًا التهميش مقارنة بالتعليم الثانوي العام والتعليم العالي. وتأتي فرص التعليم والتدريب 

المستمر مقيدة )أو غائبة في كثير من الحالات( لكثير من العاملين والساعين للوظائف. وتتم الإصلاحات في حوكمة التعليم 
والتدريب المهني في معظم البلدان، إلا أنه يمكن اعتبارها ’قيد العمل‘ على أفضل تقدير، وفي الغالب تكون في مرحلة مبكرة.

وتلخيصًا لما سبق، تشير الوظائف السياسية الثلاث الرئيسية المبحوثة في عملية تحليل الحوكمة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من إدارة 
التعليم والتدريب المهني تتواجد معًا، والتي تنتج أنظمة تعليم وتدريب مهنية عالية المركزية، مع مشاركة ضعيفة من جانب 

الشركاء الاجتمعيين وغيرهم من الأطراف الخاصة في أجزاء دورة سياسة التعليم والتدريب المهني.

وعلاوة على ذلك، فإن ماليات التعليم والتدريب المهني تأتي موجهة بالمدخلات وتقوم بصورة رئيسية على الإدارة المركزية للموارد 
والإيرادات الحكومية )باستثناء متى كان قطاع التدريب الخاص بارزاً(. وتوجد إجراءات ضبط الجودة في كافة البلدان، وتركز على 

تدقيق وتفتيش المدخلات، ولكن مع إشارة قليلة للنتائج. ورغم ذلك، فإن تطوير إجراءات ضمن الجودة لكي تسهم في النتائج يعد 
مسألة ذات أهمية للبلاد في المنطقة.

ورغم ذلك، فإن غياب نظم موثوقة للمعلومات السوقية ولمعلومات سوق العمل، والذي ينبغي أن يتضمن النزعات السائدة 
بالنسبة للمهارات والكفاءات، يمثل فجوة كبيرة في كافة البلدان من حيث المعلومات المطلوبة لتوجيه وتقييم إصلاحات التعليم 

والتدريب المهني ولمتابعة النظم الفرعية.

استراتيجيات وسياسات الحوكمة المترابطة لأنظمة التعليم والتدريب المهني

تتمثل الحجة والنتائج الأساسية المطروحة في هذا التقرير في ضرورة تطوير مجموعة من السياسات المترابطة وتنفيذها إذا ما أردنا 
أن يكون أداء التعليم والتدريب المهني أفضل في وظائفه الاقتصادية والاجتمعية والابتكارية، وأن أحد الدعائم التي يمكن الارتكاز 

عليها في بناء الأداء المحسن ترتبط بالحوكمة الجيدة متعددة المستويات والفعالة. ولكل هذه أوجه عديدة.

ينبغي للإدارة الناجحة لأنظمة التعليم والتدريب المهني وإصًلاحها في منطقة جنوب وشرق المتوسط أن تكون قائمة على تنفيذ 
سلسلة كاملة من السياسات المترابطة، بدلاً من الحلول القائمة على سياسة أحادية. ومن غير المرجح أن يتحقق النجاح المنشود إذا 
ما ركزنا على سياسة أو سياستين فقط، حتى ولو كانت ‘فائقة الجودة’. وفي هذا الصدد، وقيامًا على القضايا التي شرحناها مسبقًا، 

تم صياغة مجموعة من الرسائل الاستراتيجية الأساسية لمزيد من الحوار والتنفيذ السياسي، وذلك على النحو التالي.
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تحسين التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية الوطنية المسؤولة عن كافة جوانب نظام التعليم والتدريب

يرصد التقرير حقيقة ضعف التنسيق بين السلطات الحكومية المسؤولة عن أنظمة فرعية معينة للتعليم والتدريب المهني في 
العديد من البلدان في المنطقة. ويمكن تحسين صلات الحوكمة بين الأنظمة الفرعية المختلفة بعدة طرق مختلفة، وذلك مثلاً من 
خلال توحيد وإنشاء مجلس أو وكالة أو مجلس قطاعي أعلى للتعليم والتدريب المهني، أو وضع آليات تواصل وتنسيق محسنة 
)جمعات تعاون مشتركة بين الوزارات، ولجان توجيهية أو مشتركة، وهيئات ثلاثية الأطراف الخ(32. وكل هذا يمكنه أن يسهم في 

تحسين الأداء الإجملي لسياسات التعليم والتدريب المهني، والذي يشمل شفافية وفعالية الترتيبات الإدارية المتعلقة بتخطيط 
وتنفيذ ومراجعة هذه السياسات. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الإجراءات أن تسهم في تحسين بزوغ وصورة ومكانة التعليم والتدريب 

المهني.

وعلاوة على ذلك، بوسع الإدارة والريادة الأكثر فعالية في مجال سياسات التعليم والتدريب المهني أن تخلق فرصًا لصياغة روابط 
محسنة بين أنظمة التعليم المهني والعام والعالي. وقد يفتح ذلك في النهاية مسارات أكثر مرونة توفر فرصًا أوسع لأعداد أكبر من 

متعلمي التعليم والتدريب المهني.

المشاركة بشكل أكثر عمقًا مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني )خاصة القطاع الخاص( في عناصر دورة سياسة التعليم 
والتدريب المهني من أجل تحسين عملية مواءمة العرض من التعليم والتدريب المهني مع الطلب من سوق العمل

قد يقوم التنظيم والتطوير المناسب لسياسات وأنظمة التعليم والتدريب المهني على النقلة نحو اتخاذ القرارات عند المستويات 
الأكثر ملاءمة، وتخصيص المسؤوليات الإدارية بشكل مناسب )مبدأ الثانوية(. ويجب أن يصبح التحول بعيدًا عن الإدارة عالية 

المركزية، وبدون التقليل من الدور الريادي الاستراتيجي للحكومة، والمقاربة النشطة لتسخير مهارات وإسهامات أصحاب المصلحة 
كأصحاب العمل والشركاء الاجتمعيين ومنظمت المجتمع المدني، محركًا للتغيير في المنطقة.

وتتمثل الخطوة الأولى في هيكلة الحوكمة متعددة المستويات للتعليم والتدريب المهني في تحديد الجوانب الرأسية والأفقية المهمة 
للنظام )طبقات أطراف الحكم وسياسة التعليم والتدريب المهني الذين يباشرون العمل في المجالات السياسية المختلفة للتعليم 

والتدريب المهني(. ويتبع ذلك وصفا لماهية – أو ما ينبغي أن يكون عليه - الأطراف صاحبة المصلحة وإشارة لأدوارهم ووظائفهم 
في المجالات المختلفة لسياسة وممرسات التعليم والتدريب المهني، وفي أنحاء مجمل الدورة السياسية، والعمل بالشراكة مع 

أصحاب المصلحة الآخرين )من القطاعين العام والخاص( على النحو المناسب )من؟ ماذا؟ كيف؟(33.

ويجب أن تعمل الحلول على حل التوترات في أدوار ومسؤوليات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من خلال تخصيص 
الوظائف والمسؤوليات المناسبة لأصحاب المصلحة. ويجب لمثل هذه الحلول أن تتضمن عمل أصحاب المصلحة من القطاعين العام 

والخاص معًا في شراكات راسخة ومبتكرة.

وتشير الأدلة المجمعة في هذه الدراسة إلى أن السلطات الحكومية تشارك بشكل كبير في الحوار المتعلق بالتعليم والتدريب المهني 
وما يرتبط به من سياسات مع أصحاب العمل والنقابات التجارية في معظم بلدان المنطقة. ومع ذلك، يميل ذلك للحدوث في 
مرحلة مبكرة فقط من الدورة السياسية ويقتصر على المشاورات العريضة. وبوسع تطوير شراكة وثيقة وأكثر استباقية تشرك 

منظمت أصحاب العمل والنقابات التجارية أن يخلق آليات ونتائج حوكمة محسنة، خاصة من حيث زيادة صلة التعليم 
والتدريب المهني باحتياجات وطلبات سوق العمل. ويعد الشركاء الاجتمعيون أصوات مفوضة بالتحدث عن سوق العمل وتحدد 

مشاركتهم الفعالة أي المهارات والكفاءات مطلوب لتحقيق القابلية الحالية والمستقبلية للتوظيف. وبتعبير آخر، يعد الشركاء 
الاجتمعيون أطرافا رئيسية في الإسهام في المواءمة المحسنة بين العرض من التعليم والتدريب المهني مع طلب سوق العمل.

انظر الملحق 4، والذي يوضح تصنيف آليات التنسيق لصناعة سياسات التعليم والتدريب المهني.   32

تضع أحد أدوات التقييم الذاتي التي ساهمت في عملية تخطيط الدول التسع التي تشكل أساس هذا التقرير سلسلة من المبادئ والمؤشرات التي بوسعها   33

أن تعين على تقييم أداء حوكمة التعليم والتدريب المهني وتحديد مواطن القوة والضعف. وينتظم التقييم الذاتي حول ستة مبادئ للحوكمة الجيدة وهي: 
الأهمية والصلة، والفعالية، والثانوية/التبعية، والتناسب، والشفافية، والمسائلة والمشاركة. وقد يجد أصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني هذه المبادئ 

والمؤشرات مفيدة حيث تقيّم بشكل إضافي أنظمة وممرسات الحوكمة الراهنة، ومع سعيهم لإجراء تحسينات من خلال بناء القدرات في كلا من أنظمة 
ومهارات أصحاب المصلحة. كم أن المبادئ والمؤشرات أداة تقييم مفيدة. وتتمثل الرسالة الأساسية لتطوير حلول الحوكمة المناسبة في ضرورة أن تلائم السياق 

المعين، وأن يتم تطويرها، بقدر الإمكان، من الممرسات الجيدة القائمة )انظر الملحق 2(.
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وعليه، فلدى الشركاء الاجتمعيين كذلك )أي أصًحاب العمل والنقابات التجارية( امكانية للعب دور أكبر في بعض الجوانب 
العملية لإدارة وتوفير التعليم والتدريب المهني. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال طرح لوائح جديدة لخلق الترتيبات الأكثر فعالية. 
فمثلاً، قد تتناول التشريعات نوع مقاربات الشراكة الرامية لتطوير السياسات وللتنفيذ والمراجعة. وقد يكون استخدام الآليات غير 

الملُزمة )الأدوات التنظيمية الناعمة( لدعم هذه التطورات أداة في غاية الفائدة كذلك.

ويعد ذلك بمثابة تذكير بأن بوسع القطاع الثالث والمجتمع المدني )وبخاصة أطراف القطاع الخاص( المشاركة بشكل وثيق أكثر في 
جوانب حوكمة التعليم والتدريب المهني من أجل تحقيق مقاربة أكثر توازناً ومدفوعة بالطلب إزاء تطوير التعليم والتدريب 

المهني. وقد أثبتت مشاركة القطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني أنها في غاية الفعالية في الكثير من أنظمة التعليم والتدريب 
المهني في أنحاء العالم، وذلك مثلاً في المواضع التي تخلق فيها أطر السياسات ظروفاً مواتية لمشاركة القطاع الخاص وحيث ترى 
أطراف القطاع الخاص أن بوسعها العمل كشركاء متساويين )ملاك( في آليات إصلاح وتنفيذ ومراجعة التعليم والتدريب المهني.

توزيع مسؤوليات صناعة القرار للمستويات الأكثر ملاءمة وتجربة تحويل بعض آليات صناعة القرار والمساءلة المعينة إلى 
المستويات الإقليمية والمحلية، ومنهم مزودي التعليم والتدريب المهني

حتى في البلدان التي كرست قدرًا كبيراً من اهتممها لتطوير بعد إقليمي أو أكثر محلية لصناعة القرار في حوكمة التعليم 
والتدريب المهني، تميل النظم لأن تتسم بمركزيتها العالية. ويشير ذلك إلى الطرق التي تمارس بها المسؤولية الإدارية: حيث يتم 

اتخاذ كافة القرارات المهمة على المستوى الوطني ومستوى الوزارات. بيد أن بوسع التعليم والتدريب المهني أن يكون أكثر استجابة 
للاحتياجات الإقليمية والمحلية إذا ما تم تفويض القرارات الملائمة للمستويات الأكثر محلية.

تتسم هذه المهمة بقسوتها وكثرة متطلباتها. ففي عرف المركزية، قد يتطلب الأمر أن تكون هذه العملية تدريجية مع ضرورة أن 
ترافقها تدابير مناسبة للتدقيق وضمن الجودة. والمكسب المنتظر من ذلك هو إمكانية اتخاذ القرارات على مستوى يلبي بشكل 

أفضل الاحتياجات الإقليمية والمحلية، وبما يحسن من صلة وفعالية توفير التعليم والتدريب المهني، وهو ما قد يصبح بدوره أكثر 
جاذبية للشركات.

ومع ذلك، لا تتمتع بلدان المنطقة إلا بخبرة قليلة نسبيًا في توليد المبادرات على المستوى المحلي أو مستوى مزود التعليم والتدريب 
المهني. ويشكل ذلك أحد التحديات، حيث أنه من المعترف به على نطاق واسع أن الحوكمة الأكثر استقلالية لمدارس التعليم 

والتدريب المهني هي أمر مفيد لعدة أشياء من بينها تحسين الأداء التعليمي أو لضمن تحقيق التطابق بين توفير المهارات 
والاحتياجات الفعلية للشركات العاملة في الأسواق الوطنية و/أو أسواق العمل المحلية.

إشراك تجمعات المعلمين والمدربين ومزودي التعليم والتدريب المهني )ومنهم الشركاء الاجتماعيون( في عملية إصلاح المؤهلات 
والمناهج من خلال المشاورات والآليات الرسمية وغير الرسمية، من أجل التحول لمقاربة أكثر اعتمادًا على الكفاءات إزاء التدريس 

والتعلم

أقرت كافة البلدان في المنطقة بالحاجة للبعد عن هيمنة توفير التعليم والتدريب المهني المدفوع بالعرض. وبالتوازي مع ذلك، 
تملك كافة البلدان إما بعض الخبرة أو خبرة كبيرة في إرساء توفير التعليم والتدريب المهني الأكثر حساسية إزاء احتياجات سوق 

العمل وللمتطلبات المهارية للوظيف. وقد جاء التقدم الحاصل في هذا الاتجاه حتى الآن إما تدريجيًا أو قائماً على كل مشروع على 
حده، باستثناء في حالة عدد صغير من البلدان التي تم فيها اتخاذ تطورات أكثر توسعًا في هذا الاتجاه.



Working together
Learning for life

45حوكمة التعليم والتدريب المهني في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط |

وتنشأ إحدى المشكلات الرئيسية المصاحبة للتحول إلى مقاربة مدفوعة أكثر بالطلب إزاء التعليم والتدريب المهني عندما يثبت 
بعدها أنه من الصعب تحويل المعايير الواسعة إلى مقررات وبرامج تدريس وتعلم فعالة، وإلى مؤهلات وعمليات تقييم تعكس 

المعايير الجديدة. إن ذلك يستلزم عددًا من السياسات والإجراءات الداعمة، خاصة تلك المرتبطة بتدريب المعلمين والتطوير المهني، 
وبريادة المدارس والمراكز التدريبية، وبتطوير الشراكات على المستوى المتوسط والمحلي بحيث يصبح من الممكن وضع مقاربة أكثر 

قيامًا على الكفاءات إزاء التدريس والتعلم.

ومرة أخرى، نظراً لأن المرافق والخامات المطلوبة ومهارات المدرسين والمدربين ومدراء المدارس تختلف، وفي بعض الجوانب تأتي 
أكثر تطلبًا عم يستلزمه التدريس التقليدي للتعليم والتدريب المهني، يتطلب الأمر التخطيط لأعمل التطوير وتنفيذها بعناية، 

وأن تكون ممكنة في ضمن موارد الميزانية المتوافرة )والأكثر شمولية(.

ورغم ذلك، تعد مشاركة مجتمع المدرسين والمدربين ومزودي التعليم والتدريب المهني وكذلك الشركاء الاجتمعيين من خلال آليات 
التشاور الرسمية أو غير الرسمية في هذه العمليات شرطاً لتحقيق النجاح عندما تخطط الحكومة للتحول إلى المقاربات الأكثر 

اعتمدًا على الكفاءة إزاء التدريس والتعلم.

ضمان وجود التنسيق الفعال بين الأنظمة الفرعية للتعليم والتدريس من أجل خلق مسارات متماسكة ومرنة لتلبية احتياجات 
التعلم الدائمة للمواطنين

إذا أمكن صياغة روابط محسنة في مجمل وضع الحوكمة بين القطاعات والقطاعات الفرعية للتعليم والتدريب، فإن هذا سيخلق 
فرصًا لفتح روابط ومسارات بين الأنواع المختلفة من التعليم والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر. وسيكون الغرض 

الإجملي خلق الظروف التي يتمتع فيها المواطنون بفرص مرنة لتلبية احتياجاتهم للتعلم وفرصة أفضل للاستجابة للتغيرات 
السريعة وغير القابلة للتنبؤ والتي تسم الاقتصاديات وأسواق العمل المعاصرة.

ولهذا تداعيات كبرى على المجالات السياسية، ومنها الاستفادة بكافة أنواع المؤهلات والانطلاق حياتياً منها، وتأطير المناهج 
التعليمية والبرامج، وطرح مرونة أكثر في الأنظمة بحيث تتم مواءمة فرص التعلم بشكل جيد مع أنماط حياة الأفراد وقيودهم، 

والأنظمة الجيدة للتوجيه، والتسخير الأفضل لتقنية المعلومات والاتصالات.

وبالنسبة للتعليم والتدريب المهني بصفة خاصة، فإن هذا يعني ضمن ارتباط كافة المؤهلات والشهادات بمسارات تقدم مهنية. 
كم يعني وضع تركيز أكبر للغاية على فرص التدريب المهني المستمر، والذي أظهر التقرير كونه أحد العناصر المهُمشّة في كافة 
البلدان )والذي يغيب تمامًا في بعض القطاعات(. وعملياً، وبالنسبة للعمل الشباب والأكبر سنًا الذين في قوة العمل أو يسعون 

للتوظيف، هناك القليل من الفرص الإضافية لتحسين المهارات والكفاءات، إن لم تكن معدومة.

وبالنسبة للفئات المعرضة للخطر، كالشباب والنساء، والتي تعاني صعوبة في الالتحاق بسوق العمل وبوظائف كريمة، يعد فتح 
أبواب فرص التعلم مدى الحياة نظيرا منهجيا تدعو الحاجة إليه بشدة والمكملة لتوفير مشروعات وخطط وفرص التدريب 

والتوظيف المفيدة التي تقدم مرة واحدة فقط في الحياة.

ويمكن تحقيق التنسيق العملي المطلوب لربط التعليم والتدريب بالتعلمّ مدى الحياة من خلال الترتيب للمشاركة الرسمية 
لأصحاب المصلحة المعنيين في أدوات مثل استراتيجيات التعلم مدى الحياة وأطر المؤهلات الوطنية وسياسات وترتيبات التعلم 

القائم على العمل والمعايير المهنية.

دعم التخصيص الهادف أكثر للموارد وطرح مقاربات أكثر ابتكارية إزاء التمويل من أجل تلبية تحدي تأمين قدر كاف من 
الماليات للتعليم والتدريب المستمر

على الرغم من أن تخصيص الماليات الحكومية للتعليم والتدريب قد تحسن بدرجة كبيرة في عدد من الدول على مدار العقد 
الماضي، يظل تمويل التعليم والتدريب المهني غير كاف في الأعم الأغلب. ويكمن جانب من التحدي في تأمين المزيد من التمويل 

الحكومي للتعليم والتدريب المستمر وضمن الاستفادة بالتمويل الدولي وتمويل الجهات المانحة والمحدود زمنيًا على النحو الأمثل 
والأكثر استدامة. وثمة صعوبة أخرى تكمن في السعي لزيادة في المساهمت المالية التي تقدمها الصناعة لتمويل التعليم والتدريب 

المهني، وذلك من حيث مصادر التمويل وتوفير المرافق والإدارة والخبرة وكذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
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ومع الإقرار بعجز أسر كثيرة على السداد، وذلك في منطقة يتسم فيها توزيع الثروة والدخل بعدم المساواة بدرجة كبيرة، من المهم 
وضع وسائل يستطيع بها المتعلمون ومزودو التدريب والمجتمعات زيادة مساهمتهم. ويمكن تحقيق ذلك جزئيًا من خلال تمكين 

مزودي التعليم والتدريب المهني من توليد الدخل من خلال بيع المنتجات والخدمات التي بوسعهم إنتاجها.

ورغم أن بعض الدول قد بدأت تحديد وسائل يمكن بها للميزانيات المخصصة لمزودي التدريب تحفيز أو مكافأة الممرسات 
الجديدة وتحقيق الأهداف، إلا أن الإجراءات المركزية الخاصة بوضع الميزانية تقوم على نماذج تقليدية للتمويل والتي لا تحفز 

الفعالية أو التحقيق المتسق للإصلاحات. وفي معظمها، فإن مثل هذه المقاربات التاريخية القائمة على المدخلات إزاء تمويل توفير 
التعليم والتدريب المهني لا تتضمن أي حوافز لاستخدام التمويل المتاح المحدود بشكل فعال، كم لا تتضمن تشجيع أو مكافآت 

للابتكار الناجح.

ورغم ذلك، بدأت بعض البلدان في المنطقة في تجربة صيغ ومنهجيات التمويل الموجهة المخرجات أو القائمة على الأهداف. ورغم 
أن الكثير من الدول المشاركة قد وجدت أنه من الصعب الإفادة بأي تفاصيل حول تمويل مزودي التعليم والتدريب المهني، فإن 

هذا أحد مجالات الحوكمة التي سيكون من قبيل المجازفات تجاهلها.

خلق إطار عمل وثقافة لضمان وإدارة الجودة تتخلل المجالات السياسية المختلفة للتعليم والتدريب المهني

وصف التقرير كيف يمكن تطوير أنظمة التدقيق والمتابعة الحالية )الموصوفة بـ ’رقابة الجودة‘( وتوسيعها لتشكل جزءًا من 
الأساس المطلوب لتحقيق نقلة إلى نظام أكثر استباقية وموجهًا بالإصلاحات لضمن الجودة. وكم أقرت العديد من بلدان المنطقة، 

يتطلب هذا الأمر مراجعة، ويعد تنقيح وتوسيع المعايير والسياسات والإجراءات الراهنة أحد التحديات القائمة. كم يستلزم 
تحسين القدرات على المستويات المختلفة في النظام بحيث يتسنى للأطراف المشاركة تنفيذ وتقييم ومراجعة المجموعة الكبيرة من 
السياسات والإجراءات المطلوبة للبرامج الإصلاحية التي تتمتع فيها مقاربة ضمن الجودة بدور بارز. وينبغي إنشاء نظم معلومات 

سوقية ونظم لمعلومات سوق العمل إذا أردنا لأنظمة ضمن وتقييم الجودة أن تحقق الفعالية المنشودة.

ويجب لأي مقاربة لضمن الجودة أن تشرك كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الرئيسيين للتعليم والتدريب المهني، ويجب أن 
تغطي مجموعة من السياسات، ومنها مقاربات للمؤهلات والمقررات الدراسية والتقييم وتعليم وتدريب المدرسين والمدربين، 

والطريقة التي يتم بها إشراك أصًحاب المصلحة. ويتخلل ضمن الجودة من الناحية العملية الأوجه الأساسية لأنظمة وإصلاحات 
التعليم والتدريب المهني والملخصة في أجزاء هذا التقرير: التحول لنظام أكثر قيامًا على الطلب، وضمن أن توفير التعليم والتدريب 

المهني قائم على الكفاءات الفنية والكفاءات الأوسع التي يحتاجها المتعلمون في سوق العمل وفي حياتهم الاجتمعية، وتطوير 
أنظمة التعليم والتدريب بحيث يصبح التعليم مدى الحياة أحد التطلعات الواقعية لعدد متزايد من المواطنين.

ويقع على عاتق أصحاب المصلحة المشاركين في حوكمة التعليم والتدريب المهني مهمة كبرى في تحديد المقاربات الأكثر ملاءمة 
وتخللاً إزاء ضمن الجودة ومواصلة بناء القدرات في هذا الصدد. وهذا يستدعي عناية حريصة للنمذج المختلفة وتعلم السياسات 

لدعم الخيارات السياسية من أجل خلق إطار وثقافة لضمن الجودة.
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ب الحالية لرقابة 
تحديد الجوان

من الجودة 
ض

الجودة و
ق العمل 

ت سو
نظام معلوما

ضة تجتمع دورياً.
ن أن اللجان البلدية المفو

ف قائم، بالرغم م
لا يوجد نظام كا

ت 
المناهج التدريبية والمؤهلا

ن تظل 
ت، ولك

في كافة القطاعا
ق 

ب. والمنهجية جاهزة للتطبي
لى الكفاءة إزاء التدري

ت المهارية لمقاربة قائمة ع
ت تحليلاً للاحتياجا

ضع
ت المهنية وو

ت القطاعية التجريبية الاحتياجا
ت الدراسا

حدد
ًا.  شورة حالي

ت المن
ط المؤهلا

ن أنما
ضخم م

شغيل العدد ال
ب ت

صع
ن ال

ت العملية أمام التنفيذ. ويبدو أنه م
ك المعوقا

هنا

ش 
التقييم والتفتي

مد أكثر 
ت اعت

صة باتباع إجراءا
ت التدريبية الخا

شآ
ي. وتلتزم المن

ف وطن
ت رسمية متمتعة باعترا

ي؛ وتمنح الحكومة مؤهلا
في القطاع الحكوم

ت جديدة 
ت ودورا

شآ
ق من

ت رسمية قائمة لإطلا
ثمة إجراءا

ن أجل نتائج 
شروع »نهج النظم م

ت منها مثلاً عملية تورينو وم
ن عدة جها

ي مدعومة الآن م
ي كل أربعة أعوام، وه

ب المهن
ت الحكومية. وتجُرى عملية تقييم لنظام التعليم والتدري

شآ
ن المن

صرامة ع
لي.

ك الدو
ضل« التابع للبن

تعليمية أف

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة 
ض

ت 
الإصلاحا

م تجدر 
ين جودة النظام. ك

س
شكل أساسًا حقيقياً لتح

ي ت
ت، وه

ن المبادرا
سلة م

شاء سل
ت، إلا أن الكثير منها لم يتجاوز المرحلة التجريبية. وعليه، تم إن

ن الإصلاحا
شرنا، تم تطوير عدد كبير م

م أ
ك

من الجودة.
ض

لى المعايير و
لى الكفاءة وع

لى مقاربة قائمة ع
لى نظام معتمد ع

صلحة يقرون بالحاجة للانتقال إ
ب الم

صحا
لى أن أ

ك إ
الإشارة كذل

ق
التعلي

لى رؤية يتقاسمها 
ضحة قائمة ع

ك ريادة استراتيجية وا
ت هنا

ط إذا كان
ي فق

ى الوطن
ستو

لى الم
من الجودة ع

ض
ن تطوير سياسة فعالة ل

ن الممك
ى الآن، لم يتم تطوير سياسة وطنية حقيقية. وم

حت
ص.

ي والخا
لى الأجزاء المختلفة للنظام، ومنها التوفير الحكوم

ساوية ع
صورة مت

ت ب
ت والعمليا

سري الإجراءا
ب أن ت

سيون. ويج
صلحة الرئي

ب الم
صحا

أ

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداد لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم

س
تون

ي يدُار بها 
الكيفية الت

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
لي 

الأو
ك 

ب، وذل
ت أخرى عديدة التدري

ت تنفيذية. وتوفر وزارا
ن خلال أربعة هيئا

شغيل م
ي والت

ن المهن
ق وزارة التكوي

لى عات
لي ع

ي الأو
ب المهن

ن توفير التعليم والتدري
سؤولية ع

تقع الم
في هذا المجال.

ضًا 
ص أي

ن القطاع الخا
ط المزودون م

ش
م ين

ق مع الوزارة، ك
سي

بالتن

ستمر 
ي الم

ب المهن
التدري

. ي(33
ن المهن

ضريبة التكوي
ن خلال 

ًا م ك جزئي
ن النمو، وذل

ق قدر كبير م
شغيل. وقد تحق

ي والت
ن المهن

ق وزارة التكوي
لى عات

ستمر ع
ي الم

ب المهن
ن التدري

ك ع
سؤولية كذل

تقع الم

ف
برامج التوظي

ن الأفرع الأخرى.
صل ع

شغيل، إلا أن توفيرها متميز ومنف
ي والت

ن المهن
ت مظلة وزارة التكوي

ق العمل تح
سو

ق ب
ت برامج الإلحا

ضم
ان

ق
التعلي

ي واحدة 
ب المهن

صلة وجاذبية التعليم والتدري
لى الكفاءة. وتظل جودة و

ب وقائمة ع
لى مقاربة تدريبية مدفوعة بالطل

لى مدار 20 عامًا تؤكد ع
ت ع

ي تم
ت الكبيرة الت

ت الإصلاحا
كان

ي. 
ب المهن

ط التعليمية والتوظيفية للتعليم والتدري
في الرواب

ت 
ت القائمة. وتوجد توترا

ن التحديا
م

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
لى الكفاءة، مع 

ب وقائمة ع
ستمر )ونحو مقاربة مدفوعة أكثر بالطل

ب الم
في التعليم والتدري

ستدامة 
ت م

صلاحا
شغيل )منذ عام 1996 وما بعده( إ

ن والت
شأ برنامج تأهيل التكوي

أن
ق نظام 

في 2013 بالحاجة لإعادة إطلا
ين. وتقر الاستراتيجية المتبناة 

معي
شركاء الاجت

شاركة ال
من الجودة( مع التزام بم

ض
لى 

سية أكبر، وتأكيد ع
صلاحها، واستقلالية مؤس

مناهج معاد إ
ي.

ب المهن
التعليم والتدري

معيون
شركاء الاجت

ال
صيد البحري والجامعة 

سي للفلاحة وال
ت التقليدية والاتحاد التون

صناعا
صناعة والتجارة وال

سي لل
ب الاتحاد التون

ن جان
ف م

شاورية ثلاثية الأطرا
ت ت

في ترتيبا
ب العمل 

يتم تمثيل أربا
ب الثورة. 

شركاء مجتمعيون جدد عق
شأ 

مل. وقد ن
شغل ممثلاً للعع

سي لل
سية للنزل. ويأتي الاتحاد العام التون

التون

الحوار والتعاون
ب 

ن جان
ك م

ين كذل
معي

شركاء الاجت
شارة ال

م تتم است
ي. ك

ن المهن
ق التكوي

سي
شرية، واللجنة الدائمة لتن

لى لتنمية الموارد الب
س الأع

شارية كثيرة العمل، ومنها: المجل
ت است

شر هيئا
تبا

ت الوطنية.
الهيئا

لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

ي معنية الابتكار.
ن خلال هيئاتها التنفيذية الأربع؛ وه

ي م
ب المهن

شغيل الريادة والرقابة لنظام التعليم والتدري
ي والت

ن المهن
توفر وزارة التكوي

ط
المتوس

ضًا. 
ب إقليمية عملها أي

م تبار لجان تدري
ت إقليمية، بيد أنها تتمتع بموارد واستقلالية محدودة. ك

شغيل مديريا
ي والت

ن المهن
ضم وزارة التكوي

ت

لي
المح

في الأعوام 1994 و2000. 
مداتها 

ي تم اعت
ي الت

ن المهن
س مراكز التكوي

لى الوجود بعد مجال
ى حينه. ولم تخرج إ

في نظام يظل مركزياً حت
سلطة محولة قليلة 

ًا، يتمتع المزودون ب عملي

ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

ص(.
في القطاع الخا

صة 
ب )خا

ت والطلا
شركا

ت ال
م

ساه
ضريبة التدريبية، وم

ن ال
ستمدة م

ي الم
ب المهن

ب والتدري
شجيع التدري

ق ت
صنادي

ب 
لى جان

صفة أساسية، إ
ت الحكومية ب

الميزانيا

ت
ملاحظا

ت الفرعية الأخرى للتعليم. 
ف مقارنة بالقطاعا

ضعي
ب بتمويل 

ي 2010 و2012. ويتمتع التدري
ين عام

في الفترة ب
ي 

ب المهن
في ميزانية التعليم والتدري

 %
سبتها 8.6

ك زيادة ن
ت هنا

كان
ت الأداء، 

شرا
ضوء مؤ

لى 
ف الميزانية ع

ث يتم تقييم أهدا
ف: حي

ب الأهدا
س

ف ح
صر

ي للت
ق التجريب

ب. ومنذ عام 2009، تم الإطلا
ت التدريبية المتنوعة تمويلاً للتدري

ى الوزارا
وتتلق

ب.
ن التدري

ت بدلا ع
شركا

ي لل
ن المهن

لى التكوي
ف الأداء ع

ص
ي. ويعاد ن

لي وخارج
ضع لتقييم داخ

وتخ

ين 
مل التدريبية للعامل

في تنفيذ الأع
مر 

لى الاستث
ت ع

شركا
شجيع ال

ضريبة لت
ف ال

صناعية(، تهد
ت ال

شركا
ن ال

ط م
% فق

شركة )وتبلغ 1
ب ال

لى فاتورة روات
% ع

سبتها 2
ضريبة ن

لى 
ي لأول مرة عام 1956 وبناء ع

ن المهن
ضريبة التكوي

تم طرح 
 34

ضريبة.
ى لهم استرداد قيمة ال

سن
كي يت

ين بها ل
والموظف
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ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ت 

صا
ص

ب وفقًا للتخ
ت الممولة للطلا

معا
صيغة ميزانية للج

ي 
ن المهن

سية للتكوي
ستخدم الوكالة التون

ي. وت
ب المهن

لى التعليم والتدري
ي ع

ق الحكوم
ن الإنفا

% م
ب وراء 81

ف الروات
تق

لى 
ف ع

ت التكميلية، وللتعر
صيانة والمعدا

ضًا لل
ن التمويل أي

سُتخدم قدر محدود م
م ي

سمة. ك
س كل ن

لى أسا
ب إلا تكلفة الإعاشة ع

س
ستخدمة تعريفة محددة. ولا تحُ

المختلفة، وم
صة.

ب الخا
في مراكز التدري

ب 
ب للطلا

كّ التدري
ص

في عام 2006، تم طرح 
ض المراكز. و

ت بع
أداء واحتياجا

ق
التعلي

ين، 
ين والمدرب

لى عدد المعلم
ضًا ع

ق أي
ت. وهذا ينطب

لى عدد المجموعا
ن ع

ب، ولك
لى أعداد الطلا

لي بعدم فعاليته وعدم عدالته: فهو لا يقوم ع
ي الأو

ب المهن
سم نظام التعليم والتدري

يت
ين. 

شر المعلم
ض أي إمكانية لإعادة ن

ي تقو
ت المركزية الجامدة الت

ب الإجراءا
سب

صًا ب
ني مراكز أخرى نق

م تعا
ين، بين

ن المعلم
ب م

ن المطلو
ضم أعدادًا زائدة ع

ض المراكز ت
نظراً لأن بع

ف والنتائج.
لى الأهدا

ق أمام تطوير الإدارة قيامًا ع
شكل عوائ

ت المتخذة، ت
ب أي تقييم للمبادرا

ب غيا
لى جان

ت إدارية جيدة التكامل. وكل هذه العوامل، إ
ويفتقر نظام التمويل لمعلوما

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ت. 

صعوبا
ن 

لى الكفاءة م
ط قائمة ع

ت الجهود الرامية لتطوير أنما
ف قائم. وقد عان

ت كا
لا يوجد نظام معلوما

ت
سي والمؤهلا

المقرر الدرا
ن 400 

ت قطاعية. وقد تم تنقيح أكثر م
لى دراسا

ك بناء ع
مل، وذل

ب الأع
ت أربا

ين الوزارة واتحادا
شراكة ب

في إطار 
ي 

ب المهن
ت التعليم والتدري

ت وكفاءا
ضع كتالوج بمؤهلا

تم و
ت وطنية، 

ت الجديدة الالتزام بإطار مؤهلا
ف تطوير البرامج والمؤهلا

ستطيع المعلمون والمدربون تحقيقه. ومنذ عام 2008، استهد
ب لما ي

في الغال
ف 

ن بدون اعتبار كا
برنامج، ولك

لى النحو المراد. 
سر التنفيذ ع

ن، مرة أخرى، لم ي
ولك

ش
التقييم والتفتي

لى 
ي 1997 و2007، إلا أن تعقيدها واستخدامها المحدود قد أديا إ

ين عام
م ب

ت أثر في
م

ت. وقد تم إجراء تقيي
س تحليل للاحتياجا

لى أسا
ت تدريبية حكومية جديدة ع

شآ
شاء من

يتم إن
ف.

شكل كا
ص، ولا تعمل ب

صلة، والانتفاع بها ناق
ت فعالة بعد بالكامل. وتظل المتابعة والتقييم منف

س
مل التقييم، إلا أنها لي

ث لجان لإجراء أع
شاء ثلا

ف العمل بها. وقد تم إن
وق

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

لى 
شاء نظام قائم ع

ف هو إن
ت، كان الهد

سنوا
ض ال

شغيل. ولبع
ي والت

ن المهن
ن خلال برنامج تأهيل التكوي

صة م
س، خا

في تون
ت المتخذة 

ن المبادرا
سلة م

ب سل
في قل

من الجودة 
ض

يقع 
ين 

معي
شركاء الاجت

ت وال
ت القوية مع القطاعا

شراكا
ي، وتطوير ال

ب المهن
لى الكفاءة، وتقوية تجربة العمل والتدري

ب القائم ع
ي، وطرح تطوير التدري

ب المهن
ب للتعليم والتدري

الطل
ت الأيزو. 

صفا
من الجودة بموا

ض
ت. وتلتزم معايير 

ستويا
لى كافة الم

ع

ق
التعلي

ت 
ت المعلوما

ت تجريبية عنها منهجية، وكان
ت كثيرة، إلا أنها كان

ت مبادرا
س. وقد نفُذ

في تون
ي 

ب المهن
سية لتطوير التعليم والتدري

ب الرئي
من الجودة كأحد الجوان

ض
ينُظر ل

ي تربطه بالأنظمة الفرعية الأخرى، وبما 
ت التقدم الت

سارا
ب م

ي وغيا
ب المهن

ب عزلة نظام التعليم والتدري
سب

ن المرجح أن يزداد هذا الأمر تعقيدًا ب
ت غير كافية لدعمها. وم

م
والتقيي

ى الحياة. 
ستمر مد

في التعلم الم
في إسهامه 

شًا 
ي مهم

ب المهن
يترك التعليم والتدري

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداده لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم

ليبيا
ي يدُار بها 

الكيفية الت
ي 

ب المهن
التعليم والتدري

ي 
بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

لي 
ي الأو

ب المهن
التعليم والتدري

ص كبير. 
ن قطاع خا

ضلاً ع
ي، ف

ي والمهن
ن خلال الهيئة الوطنية للتعليم التقن

ي م
ث العلم

لي والبح
ق وزارة التعليم العا

لى عات
لي ع

ي الأو
ب المهن

ن التعليم والتدري
سؤولية ع

تقع الم
ستمر 

ي الم
ب المهن

التدري
ص.

ن القطاع الخا
ب م

ي التدري
ب مزود

ن جان
ب م

سليم معظم هذا التدري
ط. ويتم ت

ي تدير أربعة مراكز فق
ستمر رسمياً لوزارة العمل، والت

ي الم
ب المهن

ضع التدري
يخ

ف
برامج التوظي

سابقة. 
سكرية ال

لى الأطقم الع
ضع أولوية ع

ن برامج ت
ت الراه

في الوق
س الوزراء 

ب رئي
تطور وزارة العمل ومكت

ق
التعلي

ق العمل. 
سو

صلة ب
ف الجودة وفقر ال

ضع
ط اسمه ب

ي، ويرتب
سي والثانو

ن التعليم الأسا
ن كلا م

ض م
ي ينتهجه الطلبة ذو الأداء المنخف

سار الذ
ي هو الم

ب المهن
يعُتبر التعليم والتدري

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
لي، يتم تطوير مقاربة 

في تنفيذه. وبالاستعانة بالدعم الدو
ي ووزارة العمل، إلا أن معظمها لم يتم البدء بعد 

ي والمهن
ب الهيئة الوطنية للتعليم التقن

ن جان
ت، م

ط لإصلاحا
يتم التخطي

ي. 
سياحة كقطاع تجريب

لى ال
ب، مع العمل ع

ت قطاعية مدفوع بالطل
س مهارا

لمجل
معيون

شركاء الاجت
ال

ت فاعلة بعد.
س

ت لي
ن الترتيبا

ب العمل، ولك
شاركة مع أربا

ين للم
شركاء محتمل

ق 
ت الدولية والوطنية كبيرة النطا

شروعا
تعد الم

الحوار والتعاون
ن جانبهم 

صناع القرار م
ف غير الحكومية الأخرى. و

ب العمل والأطرا
صناعية وأربا

ت ال
م

ب المنظ
ن جان

ي م
ب المهن

في حوكمة التعليم والتدري
ضحة 

شاركة وا
ى الآن لا توجد م

حت
ت مهمة بعد. 

ف، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوا
ك هذه الأطرا

شرا
مقتنعون بالحاجة لإ

لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

ت 
ى الآن أحد الأولويا

ي حت
ب المهن

صلاح التعليم والتدري
ي. ولا تعد حوكمة وإ

ي والمهن
ن خلال الهيئة الوطنية للتعليم التقن

ي العام م
ب المهن

لي التعليم والتدري
تدير وزارة التعليم العا

ي العام الجديد. 
سبة للمؤتمر الوطن

بالن
ط

المتوس
في القطاع العام.  

لي 
ي الأو

ب المهن
ي عملية توفير التعليم والتدري

ي والمهن
ب الإقليمية التابعة للهيئة الوطنية للتعليم التقن

تدير المكات
لي

المح
شطة.

ض الأن
ص بع

س القطاع الخا
ستهل مدار

شأن المناهج الدراسية الخ. وقد ت
ت ب

س، وتنفذ القرارا
ت التدري

في القطاع العام عمليا
س 

تجري المدار
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ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

س كل 
لى أسا

متها ع
ساه

ئي للأمم المتحدة، م
ت المانحة، ومنها البرنامج الإنما

ب الخزانة العامة. وتقدم الجها
ن جان

ب م
في الأغل

ي 
ي الحكوم

ي والمهن
ب التقن

يتم تمويل التعليم والتدري
صغيرة.

ي يقدمها الدارسون ف
ت الت

م
ساه

ت. أما الم
م

ساه
ت المدينة م

ب العمل. وقد تقدم سلطا
لى أربا

ب أو رسوم ع
ضرائ

ض 
لى حده. ولا تفُر

شروع ع
م

ت
ملاحظا

ضع 
ط التنموية(. وتتم عملية و

ث )الخط
صل الثال

ط الف
شغيلية(؛ وتمول وزارة التخطي

ت الت
صروفا

ني )الم
صل الثا

ت والحوافز( والف
ن الميزانية )المرتبا

صل الأول م
تمول وزارة المالية الف

ن المدققون الوزاريون 
ضم

سنوية بدون إعداد إطار عام مقدمًا. وي
ت القطاع العام بتقديم خططها ال

سا
ط مؤس

ب وزارة التخطي
ت التنموية، وتطال

الميزانية بدون إشارة كبيرة للأولويا
ب الخطة المعتمدة. 

س
ت يتم ح

ق الميزانيا
أن إنفا

ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ن أنه 

ى يتم إعداد الميزانية، بالرغم م
ط حت

لى وزارة التخطي
سنوية إ

ت القطاع العام خططها ال
سا

ت. وترفع مؤس
ت موجهة إزاء الأولويا

س
ت بأنها مركزية، ولكنها لي

سم الإجراءا
تت

ت 
سبة للتطويرا

ط. وبالن
ى المتوس

ستو
ت الم

لى سلطا
ضها إ

ني وقد تقوم بتفوي
ين الأول والثا

صل
صة للف

ص
ت العامة بإدارة الميزانية المخ

ت. وتقوم المديريا
ي أولويا

لم يتم بعد تحديد أ
ت تدقيقية قائمة.

ي ووزارة العمل. وتوجد ترتيبا
ي والمهن

ى الهيئة الوطنية للتعليم التقن
شارك بها سو

ث(، فلا ي
صل الثال

س أولوياتها )الف
لى رأ

ضعتها الحكومة ع
ي و

ت الت
شروعا

والم
ق

التعلي
صة بالأعوام 2014 و2015. ولا تزال هذه المهمة غير مكتملة، لذا 

ت الخا
ف والأولويا

ضع الأهدا
في و

ت اللجنة 
ضع الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2014–30؛ وقد بدأ

شاء لجنة لو
تم إن

صة بالميزانية. 
ت الخا

صلاحية لاتخاذ القرارا
ي 

ب المهن
ت توفير التعليم والتدري

ك نظار جها
ت الميزانية. ولا يمل

صا
ص

لى أساسها مخ
ي ستحدد ع

ت الت
ضع ولم تتُابع بعد الأولويا

فلم تو
شرة الفعلية للعمل. ولا 

ط عليهم بالمبا
ي اشترا

ت، وبدون أ
سا

ض المؤس
في بع

ب 
ن المطلو

ن ع
ين الزائدي

ن المدرس
ين الكثير م

في تعي
ق 

ساب
صة بالنظام ال

ف الخا
ت التوظي

ب سياسا
سب

وتت
شفافية. 

سم نظام التمويل بعد بالفعالية أو ال
يت

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ق العمل كافية قائمة

ت سو
لا توجد أنظمة معلوما

ت
المناهج التدريبية والمؤهلا

ت 
شكل شامل، وقد طرح

لى إدارتها ب
ك الإدارة دومًا القدرة ع

ي لا تمل
ق الجودة، والذ

سابقة لرقابة وتدقي
ت ال

ن المتطلبا
من الجودة مزيجًا م

ض
ت الراهنة إزاء تطوير 

تعد المقاربا
شكل كامل.

شكل جيد، ولم يتم تنفيذها ب
مؤخراً تدابير لم يتم بعد تجربتها واختبارها ب

ش
التقييم والتفتي

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

ف 
ك الأطرا

شرا
في إ

ف 
صفة مبدئية. ويتمثل الهد

ضيافة ب
سياحة وال

في قطاع ال
ك 

ت قطاعية، وذل
س مهارا

شاء مجال
لى إن

ن ع
ت الراه

في الوق
ي 

ي والمهن
تعمل الهيئة الوطنية للتعليم التقن

في تحديد 
ق العمل 

ت سو
سا

ك مؤس
شرا

ت لإ
ب إجراءا

من جودة التدري
ض

ت المطلوبة. وبالمثل، تتخذ مديرية 
ف المهارا

في تعري
ت 

ن تطوير المهارا
ض م

ب والعر
ي الطل

ن جانب
لى كلا م

ع
ص.

ن القطاع الخا
ين م

ب المحلي
ي يقترحها مزودو التدري

ي والت
ب المهن

ت المرتبطة ببرامج التدري
ن المهارا

ت م
الاحتياجا

ق
التعلي

ط، تتجه النية 
لى الأجل المتوس

ت. وع
ن تنفيذ، إطار للمؤهلا

ت لتطوير، وإن لم يك
ض المجهودا

لي، وقد تم بذل بع
ت الحا

في الوق
ن لعام 2008 

بي المعياري للمه
ف العر

صني
سُتخدم الت

ي
صلة وأهمية برامج التعليم 

صة ب
من الجودة الخا

ض
ن 

سؤولية ع
ب الم

من جودة التدري
ض

ب ومديرية 
ي التعليم والتدري

مد مقدم
من الجودة واعت

ض
ن مركز 

لى أن يتحمل كل م
إ

ي، بيد أن هذا الدور لم يتم تفعيله بعد.
ب المهن

والتدري
ط.

في منطقة المتوس
ف 

ن أجل رفع قابلية التوظي
شروع الحوكمة م

ي تم إعداده لم
ن التقرير القطري الذ

ستمدة م
صدر: م

الم

صر
م

ي يدُار بها 
الكيفية الت

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
لي 

الأو
ق 

سي
ت أخرى بعملية التوفير. وثمة تن

م تقوم وزارا
لي. ك

ي الأو
ب المهن

صلة لتوفير وإدارة التعليم والتدري
ي أفرع منف

ب المهن
لي ومراكز التدري

تمثل وزارة التعليم ووزارة التعليم العا
ت المختلفة. 

ين الجها
ضئيل ب

فعال 

ستمر 
ي الم

ب المهن
التدري

ستمر.
ي الم

ب المهن
ن التدري

ت ع
سؤوليا

ت عديدة م
تتحمل وزارا

ف
برامج التوظي

ف.
ن برامج التوظي

ت ع
سؤوليا

ت عديدة م
تتحمل وزارا

ق
التعلي

شغيلية الناجحة. 
ق الت

سي
ت التن

ب آليا
م تغي

ت. ك
ين الوزارا

ق ب
ن التعاون الوثي

ضئيل م
ك قدر 

شرذمة، وهنا
سم إدارة الأنظمة الفرعية بأنها مت

تت

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
س 

لى للمجال
س الأع

ق تطوير التعليم والمجل
صندو

شغيل 
ت المحلية، وت

شروعا
ت التدريبية للم

شراكا
ن خلال ال

ي م
ب المهن

ن منعزلة، لإصلاح التعليم والتدري
توجد تجربة مهمة، وإن تك

ق. 
سي

في التن
سنًا 

ق تح
ت الإصلاح أن تحق

ن شأن مقترحا
ت. وم

صلاحا
ق كلية للإ

سي
ك، لا توجد استراتيجية أو آلية تن

الفنية الخ. وبرغم ذل

معيون
شركاء الاجت

ال
س 

في مجال
ت بدور 

شاءا
سياحة والإن

ت ال
في قطاعا

ت الكبرى 
صناعا

ب العمل وال
ضطلع أربا

ت. وي
شييد بارزة لعدة سنوا

صناعة والت
سياحة وال

في ال
ب العمل 

ت أربا
م

ت منظ
كان

ي. 
ى القطاع

ستو
لى الم

ت المحلية ع
شروعا

ت التدريبية للم
شراكا

في ال
ي والتنمية المهارية و

ب القطاع
التدري

الحوار والتعاون
سلطة الوطنية 

ي، وال
ث العلم

ي الجديد للتعليم والبح
س الوطن

ي تم إعادة إطلاقه أن يوفر القيادة الاستراتيجية، ومدعومًا بالمجل
شرية الذ

لى لتنمية الموارد الب
س الأع

بوسع المجل
لى 

شروع ع
ى حينه إلا مع كل م

شأ حت
ن تن

ي لم تك
ين )والت

معي
شركاء الاجت

شاركة ال
ت وم

ين الوزارا
ين التعاون ب

س
ن شأنها أن توفر فرصًا لتح

ي. وهذه م
ي والمهن

ب التقن
للتعليم والتدري

ت غائبة(. 
حده، أو كان
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لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

شرذمة، 
ن مت

ضع لرقابة مركزية، وإن تك
ت الكبرى تخ

شروعا
ت الأنظمة الفرعية ومعظم الم

ق، كان
ساب

في النظام ال
ت قائمة 

ي كان
ي الت

ب المهن
ت حوكمة التعليم والتدري

ب ترتيبا
بموج

ى النظام. 
ستو

لى م
ضحة ع

صناعة قرار وا
مع عدم وجود آلية 

ط
المتوس

ت.
ض المحافظا

في بع
ت المحلية العمل 

شروعا
ت التدريبية للم

شراكا
شر ال

في المدن/الأحياء. وتبا
ب 

ت ومكات
في المحافظا

ت 
سية مديريا

ت الرئي
ضم الوزارا

ت

لي
المح

صناعة 
ت 

سؤوليا
ض م

لي ببع
ضعة لوزارة التعليم العا

ت الفنية الخا
س أمناء الكليا

ضطلع مجال
ك، ت

ن الاستقلالية المحلية. ورغم ذل
ضئيل م

ي بقدر 
ب المهن

يتمتع مزودو التعليم والتدري
القرار. 

ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

ت المانحة الدولية.
شطة الجها

ت وأن
شروعا

ن الم
في الميزانية القومية والتمويل المقدم م

ي 
في التمويل الحكوم

سية 
صادر الرئي

تتمثل الم

ت
ملاحظا

ي يعمل بها أكثر 
ت الت

شركا
سدد ال

ن المتوقع أن ت
ث م

ب التدريبية )حي
ضرائ

ن خلال ال
ت م

شروعا
ت. وقد يتم تمويل الم

ف كبرى العقبا
ف تحديد الأهدا

ضع
ب الموارد المالية و

يمثل غيا
صة. 

شر برامجها التدريبية الخا
شكل مبا

ي تمول ب
ت الت

شركا
ن خلال ال

ق( أو م
صندو

صالح ال
في أرباحها ل

صا
ن 

% م
ين نحو 1

ن 10 موظف
م

ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ت. 

ى الأقاليم والمحافظا
ستو

لى م
شاركة ع

ن الم
ص الميزانية. وثمة درجة م

صي
لى تخ

ف منح الوزراء سيطرة أكبر ع
ستهد

في مقاربة ت
ك 

ص وزارة المالية/الخزانة ميزانية لكل وزارة، وذل
صّ

تخُ
ك قبل أن يتم 

ت التعليمية، وذل
لى الإدارا

ب الأموال إ
ك، تذه

ن هنا
ت وم

لى المديريا
شغيلية( إ

ف الت
ب والتكالي

ص للروات
ص

ي أغلبها مخ
فمثلاً، تقوم وزارة التعليم بتحويل الأموال )والت

س. 
لى المدار

توزيعها ع

ق
التعلي

ت 
ق بمنهجيا

م يتعل
ت محددة في

لي أو أولويا
ق ك

صة، ولا يوجد منط
ضع الميزانية وفقًا لأعرافها الخا

ت و
شغل إجراءا

ي وت
ب المهن

تطور كافة الأنظمة الفرعية المتنوعة للتعليم والتدري
ن المرونة، باستثناء 

ضئيلاً م
ت قدرًا 

سم بالمركزية، وتتيح الميزانيا
ي، فإن النظام يت

ب المهن
ي التعليم والتدري

ق بتمويل مزود
م يتعل

ف أو نتائج. وفي
ط بأهدا

م أنها لا ترتب
الميزانية، ك

شكل مركزي.
ت مثلاً يتم توفيرها ب

عندما يتم إرساء مبادرة معينة وتمويلها. فالمعدا

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ف قائم.

لا يوجد نظام كا

ت
المناهج التدريبية والمؤهلا

ًا أثناء  ي، ويوفر تدريب
ب المهن

صة بالتعليم والتدري
صميم وتنقيح وتقييم المناهج والمواد التعليمية الخا

لى مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية التابع لوزارة التعليم ت
ًا، يتو نموذجي

ين برامج التعليم وعالم العمل.
ق ارتباطاً فعالاً ب

ًا لا يحق ص. إلا أن كل هذا عملي
ن القطاع الخا

ين م
ص

ص
صة متخ

ص
شمل لجان المناهج التعليمية المخ

الخدمة. وت

ش
التقييم والتفتي

ض، 
ي مدفوعًا بالعر

ب المهن
سائد للتعليم والتدري

ك، يظل التوفير ال
ت والتقويم. ومع ذل

ث التعليمية وللامتحانا
ت للبحو

ن هيئا
ك م

ي مدعومة كذل
ش، وه

ضم وزارة التعليم هيئة تفتي
من الجودة. 

ض
في سنة 2007، وكان هدفها طرح مقاربة ل

مد 
من جودة التعليم والاعت

ض
شاء الهيئة القومية ل

ق العمل. وقد تم إن
ت سو

ن احتياجا
وبعيدًا ع

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

لي. 
ى المح

ستو
لى الم

ت وع
ى المحافظا

ستو
لى م

من الجودة ع
ض

ت 
من الجودة ووحدا

ض
سم 

ت وزارة التعليم ق
شأ

ن أجل دعم الامتثال لإطار معايير جودة هيئة، أن
م

 
ت الفنية.

من الجودة لدعم الكليا
ض

ت داخلية بها ل
لي وحدا

ت وزارة التعليم العا
شأ

 وبالمثل، أن

ق
التعلي

ن معايير محددة 
ضم

ت أداء، ويت
شرا

ت، ويحدد معايير ومؤ
ن المجالا

مد مجموعة واسعة م
من جودة التعليم والاعت

ض
ي طورته وتبنته الهيئة القومية ل

من الجودة الذ
ض

ي إطار 
يغط

ت الهيئة.
صلاحا

ي ستكون عليها إ
ى الفعالية الت

ضحًا بعد مد
س وا

ي وحوكمة التعليم، لي
ب المهن

شرذم للتعليم والتدري
ضع المت

في الو
صورتها بعد الإصلاح. و

في 
ت 

ت والمؤهلا
للمقررا

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداد لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم
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ين
سط

فل

ي يدُار بها 
الكيفية الت

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
لي 

الأو
ن 

سؤولية ع
ين )الأنروا( الم

شغيل اللاجئ
ث وت

لى وكالة الأمم المتحدة لغو
لي. وتتو

ي الأو
ب المهن

ن توفير التعليم والتدري
صلة م

لي ووزارة العمل أفرع منف
تدير وزارة التربية والتعليم العا

صة وغير الهادفة للربح.
ت الأهلية الخا

ض الكليا
م توجد بع

ين. ك
ب اللاجئ

تدري

ستمر 
ي الم

ب المهن
التدري

س الثانوية المهنية القليل للغاية منها 
م توفر المدار

ي، بين
ب المهن

ن خلال مراكزها للتدري
ب م

ستمر. وتوفر وزارة العمل هذا التدري
ي الم

ب المهن
شأن التدري

شتركة ب
لا توجد سياسة م

ن 
ب م

لي فتوفر هذا التدري
لى وزارة المالية. أما وزارة التربية والتعليم العا

ستمر تعود إ
ي الم

ب المهن
ن خلال توفير التدري

ك. وكافة الموارد المجمعة م
ث لا توجد حوافز تدعوها لذل

حي
ت الجامعية والأهلية. 

خلال الكليا

ف
برامج التوظي

ق 
صندو

ي، ال
ي والتقن

ب المهن
شغيل، وكالة للتعليم والتدري

ف )وكالة وطنية للت
ن برامج التوظي

سؤولية ع
لى الم

ت عديدة تو
سا

شاء مؤس
شغيل إن

ن الاستراتيجية الوطنية للت
ضم

تت
شغيل. 

ق الت
صندو

ين هذه البرامج، لا يعمل إلا برنامج 
ن ب

معية(. وم
مية الاجت

شغيل والح
ي للت

سطين
الفل

ق
التعلي

في وكالة جديدة للتعليم 
ن حوكمة موحدة 

ضم
لي 

ن وزارة التربية والتعليم العا
ب المقدم م

ك مقترح الآن بإدخال توفير التدري
ين، وهنا

سي
ن الرئي

ين المزودي
ق وتعاون جيد ب

سي
يوجد تن

ت الدولية بدور مهم. 
ضطلع الوكالا

ي. وت
ي والمهن

ب التقن
والتدري

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
صلاح. وقد تم تطوير الاستراتيجية المنقحة والطموحة 

شاركون الخبرة والرؤية والاستراتيجية للإ
ضة، إلا الجميع يت

ي يمثل أولوية وطنية منخف
ب المهن

ن أن التعليم والتدري
بالرغم م

صلاحياً شاملا وخطة إجرائية. 
ضم برنامجًا إ

شتركة لوزارة التربية والعمل، وت
ت القيادة الم

سنة 2010 تح
ي ل

ي والمهن
ب التقن

للتعليم والتدري

ين
معي

شركاء الاجت
ال

ت 
م

ت المدنية والمنظ
م

ضطلع المنظ
ين. وت

معي
شركاء الاجت

ًا، بدور ال لى الأقل جزئي
ت المؤلفة لها، ع

ي، وأحياناً الجمعيا
سطين

صناعة الفل
صناعة، واتحاد ال

ف التجارة وال
ضطلع اتحاد غر

ي
شية. 

ت العمل بأنها أكثر هام
ت نقابا

سم اتحادا
شاري. وتت

سائية بدور است
الن

الحوار والتعاون
ت الدولية. 

ين بالوكالا
ب العمل، ومدعوم

ت التعليم والعمل وأربا
ين وزارا

ن التعاون والحوار ب
ى عال م

ستو
ثمة م

 
صلحة، ومع موافقة 

ب الم
صحا

ن أ
شاركة م

ي(، مع م
ب المهن

ي )الوكالة الوطنية للتعليم والتدري
ب المهن

لى وكالة وطنية واحدة للتعليم والتدري
س الوزراء ع

ق مجل
في مايو 2014، واف

 و
ي.

ب المهن
ين للتعليم والتدري

ين الموفرت
سيت

ين الرئي
ن الوزارت

كل م

لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

ت الدولية. 
ت الوكالا

م
ساه

لى م
ًا غير منفذة بالكامل، ومعتمدة ع ت تدريجية، وغالب

ى الآن جاء
ت حت

ي تم
ت الت

ق، إلا أن الإصلاحا
شكل وثي

سيتان تتعاونان ب
ن أن الوزارتان الرئي

بالرغم م

ط
المتوس

شغيل والتعليم 
س محلية للت

شاء مجال
لى مبادرة لإن

ًا ع ني. وجار العمل حالي
ين أو المجتمع المد

معي
شركاء الاجت

شاركة ال
ت، مع م

ى المحافظا
ستو

لى م
ت ع

ض المبادرا
يتم تنفيذ بع

ي. 
ب المهن

والتدري

لي
المح

ي باستقلالية قليلة لأخذ المبادرة أو 
ي والمهن

ب التقن
ت غير الهادفة للربح(، يتمتع مزودو التعليم والتدري

لى حد ما الكليا
صة وإ

ت الأهلية الخا
لي )وباستثناء الكليا

ى المح
ستو

لى الم
ع

ت لامركزية. 
اتخاذ قرارا

ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

صة بأنها ذاتية 
ت الأهلية الخا

سم الكليا
ت الطلابية فمحدودة. وتت

م
ساه

ين؛ أما الم
شطة المانح

ن خلال الميزانية العمومية أو أن
لي م

ي الأو
ب المهن

يأتي كل التمويل للتعليم والتدري
ستمر. 

ي الم
ب المهن

ب العمل للتدري
لى أربا

ت أخرى ع
ب أو متطلبا

ضرائ
التمويل. ولا توجد 

ت
ملاحظا

لى 
مدية الكبيرة ع

ت. ولهذا تبعاته، كالاعت
شروعا

لى الم
في أن هذا التمويل قائم ع

ق 
ًا؛ ويتمثل العائ سي

ت المانحة عاملاً رئي
ط الجها

شا
ت الثابتة. ويعد ن

صروفا
ت الحكومية الم

ي الماليا
تغط

سية. 
ت الرئي

شكلا
مله أحد الم

شروع بعد اكت
ين. وتعد استدامة الم

مل التطوير، والموارد التعليمية والموظف
صادر مؤقتة لتمويل أع

م

ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
لي مطالباتها المالية 

ضع وزارة التربية والتعليم العا
صوري. وت

شكل 
لي ب

سويغ احتياجاتها الإنفاقية للعام التا
ب بتقدير وت

ي التدري
ت مزود

شآ
سم منهجية التمويل بأنها متينة. وتقوم من

تت
ت. 

صا
ص

ت والمخ
ن إجراء التعديلا

سؤولية ع
لى المديرية العامة الم

ب، وتتو
م هو مطلو

صغر بكثير م
سموح بها عادة أ

ت الم
صا

ص
ص الموارد، تأتي المخ

ضوء نق
لى 

لى وزارة المالية. وع
وتقدمها إ

في لوائحها. 
ص عليها 

صو
ت التدقيقية المن

ت الالتزام بالمتطلبا
لى الوزارا

ين ع
لى حده. ويتع

شروع ع
لى كل م

ت المانحة التمويل بناء ع
ب الآخر، تقدم الجها

لى الجان
وع

 

ق
التعلي

سم الموارد بالندرة، ولذا لا 
ي. وتت

ت التقليد
س المدخلا

لى أسا
ت ع

ص الميزانيا
صي

لى ميزانياتهم ودخلهم. ويتم تخ
ن الاستقلالية ع

ضئيلاً م
ي قدرًا 

ب المهن
ك مزودو التعليم والتدري

يمل
ن 

ت م
م

ساه
شطة بأنها محدودة زمنياً. ورغم ما تقدمه هذه الم

ن الأن
ت الممُولة وغيرها م

شروعا
ن خلال الم

ت المانحة م
ت الجها

م
ساه

سم م
م تت

سُتخدم التمويل لتحفيز الإصلاح. ك
ي

شمل 
شطة الميزانية، وت

ن أن
ث يتم تنفيذ الكثير م

ت، حي
شكلا

ق م
لي المهم تخل

ق التموي
في العمل، إلا الطبيعة المؤقتة لهذا التدف

ت المانحة 
ب الجها

ب مع أسالي
ت وتتناس

دعم للمبادرا
ت وغير قابل للتجديد. 

س مؤق
لى أسا

ين، ع
ت والموظف

شروعا
الم
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ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ستدامة محل جدل. 

ي وتنميته الم
ب المهن

ق التعليم والتدري
في سيا

ن استخدامها الفعال 
ق العمل، ولك

ت سو
يوجد نظام لمعلوما

ت
المناهج التدريبية والمؤهلا

ت المانحة 
ت الجها

شروعا
ى م

ف إحد
مم. فمثلاً، تهد

لى يتم اتخاذها لتغيير وجهة الاهت
ت الأو

ض الخطوا
ب، إلا أن بع

ب الطل
ت والمناهج التعليمية التقليدية مدفوعة بجان

تأتي المؤهلا
ين 

ت محلية ب
شراكا

لي تطوير 
ف المح

س التوظي
ب مجال

م تجر
ق العمل. ك

ت سو
ين البرامج المعلمة واحتياجا

ت ب
صلا

ين ال
س

ت لتح
في أربعة محافظا

ف التجارة 
ت مع غر

شراكا
لتعزيز ال

ق العمل.
ت سو

سبة لاحتياجا
ي بالن

ب المهن
صلة برامج التعليم والتدري

ن أجل زيادة أهمية و
ك م

ف المحلية، وذل
ن خلال الغر

ص م
ين العام والخا

القطاع

ش
التقييم والتفتي

ت الجارية. 
ض التطورا

ك بع
من الجودة، إلا أن هنا

ض
ملية إزاء 

ت، ولا توجد مقاربة إج
ش المدخلا

ق وتفتي
صفة أساسية تدقي

ت الحالية لرقابة الجودة تتناول ب
ن أن الآليا

بالرغم م
ت الجديدة  

مد البرامج والمؤهلا
ت الأهلية واعت

لي، ومنها الكليا
ت التعليم العا

سا
ص لمؤس

شاءها لمنح التراخي
مد والجودة )وقد تم إن

ت الهيئة الوطنية للاعت
ن أبرز هذه التطورا

 وم
بالاستعانة بمعايير الجودة(. 

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

لى أنه ‘سيتم 
ص ع

ت المقترحة، وتن
ب تعريفية لكافة الإصلاحا

من الجودة وإدارة الجودة كجوان
ض

لى أهمية 
ي تأكيدًا قوياً ع

ي والمهن
ب التقن

لي الاستراتيجية المنقحة للتعليم والتدري
تو

ط. 
في مرحلة التخطي

ًا  ت حالي
ت‘. وتأتي الإصلاحا

من جودة المخرجا
ض

ت الداخلية والخارجية ل
م

شمل التقيي
ي، وت

ي المهن
ب التقن

ت نظام التعليم والتدري
استخدام نظام للجودة لكافة مكونا

ق
التعلي

من الجودة، وتعزيز 
ض

مد و
شاء هيئة مناسبة للاعت

شمل إن
ت، وت

ستويا
لى كافة الم

ت ع
ب وبناء القدرا

ث التدري
ت كبرى من حي

لى نحو ما ترى الاستراتيجية، فإن للمقاربة المخططة تداعيا
ع

ي. 
ي والمهن

ب التقن
ي ومتدربي التعليم والتدري

لى معايير الحياة العملية لكافة متعلم
مد القائم ع

ت الدراسية، والتقييم والاعت
ين، وتطوير المقررا

ب المعلم
في كامل القطاع، وتدري

ثقافة جودة 

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداده لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم

سرائيل
إ

ي يدُار بها 
الكيفية الت

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
لي 

الأو
في 

ين لمكان 
ب غير المؤهل

شبا
ستقبل الثانية ال

م ت
سؤولية الكلية، بين

لى الم
ي. وتتحمل الأو

ب المهن
صلة للتعليم والتدري

صاد وتمول أنظمة متوازية ومنف
تطور وزارة التعليم ووزارة الاقت

س وزارة التعليم.
مدار

ستمر 
ي الم

ب المهن
التدري

ط.
لي فق

ي الأو
ب المهن

سرائيل التعليم والتدري
ق، تتناول التقارير المعنية بإ

ب الاتفا
س

ح

ف
برامج التوظي

ط.
لي فق

ي الأو
ب المهن

سرائيل التعليم والتدري
ق، تتناول التقارير المعنية بإ

ب الاتفا
س

ح

ق
التعلي

ن 
صية مميزة، وتدير الكثير م

ت التعليم خا
ب. وتعد شبكا

في الغال
ي 

ضح، ولكنه غير رسم
صل وا

ن بتوا
صل، ولك

شكل منف
شر كل وزارة عملها ب

صفة أساسية. وتبا
ًا ب يأتي التوفير حكومي

ي.
ب المهن

س ومراكز التعليم والتدري
مدار

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
في النظم 

شكل ناجح 
ت ب

ت والابتكارا
ت الإصًلاحا

س
ك، تأس

صاد. ومع ذل
ي تديرها وزارة التعليم ووزارة الاقت

ي والت
ب المهن

لا توجد استراتيجية كلية للأنظمة الموازية للتعليم والتدري
الفرعية المختلفة.

ين
معي

شركاء الاجت
ال

ي. 
ب المهن

ت التعليم والتدري
ضوعا

ن مو
في مجموعة واسعة م

شارك 
ب العمل، وكثيراً ما ي

ف الحكومة باعتباره ممثل أربا
ب العمل الكبار، باعترا

ي يمثل أربا
ين، والذ

صنع
يتمتع اتحاد الم

ي.
ب المهن

في مجال التعليم والتدري
شية 

ت التجارية، ولكنه أكثر هام
ت هو اتحاد النقابا

ستادروي
هي

الحوار والتعاون
ي.

ب المهن
سًا عامًا جديدًا لتعزيز التعليم والتدري

ين مجل
صنع

ًا. وقد اقترح اتحاد الم ن منهجي
ين، وإن لم يك

صنع
ين اتحاد الم

ت وب
ين الوزارا

ي ب
ي وغير الرسم

يتكرر الحوار الرسم

لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

م أطر تنظيمية 
ش، ولديه

ت العامة والتفتي
لى المناهج والاختبارا

م رقابة مركزية ع
ن متواز، إلا أن لديه

ستقل ولك
شكل م

ين تعملان ب
ف النظام بأنه مركزي. ورغم أن الوزارت

ص
كثيراً ما يو

متينة.

ط
المتوس

ن 
ي تدير الكثير م

ت التعليم، والت
م تعمل شبكا

ي. ك
ب المهن

ي التعليم والتدري
في لمزود

ت وتوفير التمويل الإضا
شاء المبادرا

في إن
سلطة كبيرة 

ت المحلية ب
سلطا

ق/ال
ت المناط

تتمتع سلطا
ستقلة جزئياً للحوكمة.

ط وكطبقة م
س، كوسي

المدار

لي
المح

ت.
ت والمبادرا

شراكا
شاء ال

ن حوافز، لإن
ضلاً ع

ي يمنحون استقلالية محلية كبيرة، ف
ب المهن

ي التعليم والتدري
ط مركزية، إلا أن مزود

شرو
ين بالالتزام ب

رغم أنهم مطالب
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ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

ت التعليم 
ساهم الحكومة وشبكا

صاد، ت
سبة لتوفير وزارة الاقت

سية. وبالن
صادر التمويل الرئي

ي م
ت التعليم ه

ت المحلية وشبكا
سلطا

سبة لتوفير وزارة التعليم، تعد الحكومة وال
بالن

ب العمل الكبار.
وأربا

ت
ملاحظا

ت 
سلطا

ت. وتتحمل ال
ت معينة وبرامج لتطوير المهارا

في مبادرا
شر 

شكل مبا
ساهمون ب

ف الأفرع ي
في مختل

ضاءه 
ين وأع

صنع
ب العمل، ولكن اتحاد الم

لى أربا
ب أو رسوم معينة ع

ضرائ
لا توجد 

ين
ستمر للمعلم

ب الم
شمل التدري

صة للتوفير، وت
ض عملياتها الخا

ضًا بتمويل بع
ت التعليم أي

سهم شبكا
م ت

ت مالية. ك
م

ساه
ت، وتقدم م

سؤولية عن البنية التحتية والمعدا
المحلية الم

ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ّز وفقًا للتعريفة المقدرة للبرامج المختلفة.  ي تمي

سمة والت
ن خلال معادلة لكل ن

ي م
ي والمهن

ب التقن
ي التعليم والتدري

لى مزود
صة. ويتم توزيع التمويل ع

تدير كل وزارة ميزانيتها الخا
صة 

ت الخا
ي الاحتياجا

ي تلب
ت الت

شروعا
ص الميزانية للم

صي
ك، يتم تخ

لى ذل
ب. بالإضافة إ

في الميزانية لكل طال
ضروباً 

ب م
س عدد الطلا

لى أسا
ملية لكل فئة ع

وتتحدد الميزانية الإج
ت.

ت المحلية بزيادة الميزانيا
سلطا

ب العمل وال
ت التعليم وأربا

ت الجديدة. وقد تقوم شبكا
المحددة، والمبادرا

ق
التعلي

ب الجمهور الأوسع، 
ن جان

ت لا تبدو متاحة للاطلاع م
صا

ص
ك، فإن المنهجية والمخ

ضوعة..ورغم ذل
سمة باستخدام منهجية مو

ن خلال معادلة لكل ن
س م

ص التمويل للمدار
صي

يتم تخ
ي والتنمية(. 

صاد
سألة تمثل تحدياً كبيراً )منظمة التعاون الاقت

لى أن هذه الم
ت الإشارة إ

ت معينة، إلا أنه قد تم
ت فئا

ت تتم لتلبية احتياجا
صا

ص
شفافية. ورغم أن المخ

ن ثم لا تتمتع بال
وم

ي.
ت والابتكار البيداجوج

ك مثلاً للمبادرا
شأن كيفية استخدام الميزانية، وذل

ن ب
ى المزودي

ستو
لي وم

ى المح
ستو

لى الم
ف ع

صر
ث إدارة الميزانية، ثمة حرية ت

ن حي
وم

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ف قائم. 

ت، لا يوجد نظام كا
رغم توافر البيانا

ت
المناهج التدريبية والمؤهلا

ب 
ف المناهج الدراسية )ورقابة الكت

ضع تعري
م. ويخ

ضه
ن بالتوازي مع بع

صل ولك
شكل منف

ين ب
سيت

ين الرئي
سم النظام بالدينامية والتعدد. وتعمل كلا الوزارت

ث الجودة، يت
ن حي

م
سكانية. 

ت ال
س والفئا

ق المتنوع للمدار
في النطا

ساواة 
ن الجودة والم

ى م
ستو

ن م
ضم

ن هذه التدابير أن ت
ف م

ت الوطنية جميعها لرقابة الوزارة، والهد
ضع ورقابة الامتحانا

الدراسية( وو
صناعة.

ن ال
ين ع

شمل ممثل
ضوع، وت

ولكل مجال لجنة مو

ش
التقييم والتفتي

في 
ش وحيدة. و

ف الأنواع. ولكل وزارة هيئة تفتي
ن مختل

س م
في المدار

مثلة 
ق معايير م

من تحق
ض

في محاولة ل
ى الوزاري، 

ستو
لى الم

ستقر ع
ش بأنه م

سم عمل هيئة التفتي
وبالمثل، يت

ت المحلية.
سلطا

ت التعليم وال
ين الوزارة وشبكا

من الجودة ب
ض

ن 
سؤولية ع

ب أخرى، يتم تقاسم الم
جوان

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

ت 
م

لى المناهج الدراسية والتقيي
ي الرقابة المركزية ع

ي، فإن المقاربة الكلية ه
ب المهن

من الجودة، ولا لتطوير التعليم والتدري
ض

ن عدم وجود استراتيجية نظامية وحيدة ل
بالرغم م

صورة غير 
ًا ب ين غالب

ين، ومترابط
ف مختلف

ن خلال أطرا
ن النظام وم

ط مختلفة م
ت عند نقا

شجيع الابتكار والمبادرا
ت المركزية، ولت

منا
ض

ن ال
ن أجل توفير نوع م

ش م
الوطنية والتفتي

ت سنوياً. 
رسمية. وتجُرى تقييم الإصلاحا

ق
التعلي

ن 
ًا ما تكون غير رسمية، وإن تك شراكة غالب

ت ال
م أن علاقا

ف، ك
ي أوحد بالاستراتيجية والأهدا

مع
من الجودة، فلا يوجد بيان واسع وج

ض
برغم وجود مقاربة دينامية إزاء الإصلاح وإزاء 

ق العمل. 
سو

ت ل
ب نظام معلوما

ى أكثر فنية، غيا
ستو

لى م
معية المختلفة، وع

ت الاجت
في النتائج للفئا

ت الكبرى 
ت، كالتفاوتا

ت وتحديا
موسعة. وهذا الأمر يترك فجوا

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداد لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم

الأردن

ي يدُار بها 
الكيفية الت

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
لي 

الأو
ن الأنظمة الفرعية المميزة للتعليم 

سؤولية ع
ي( الم

ب المهن
سة التدري

ن خلال مؤس
ن خلال جامعة البلقاء التطبيقية( ووزارة العمل )م

لي )م
تتحمل وزارة التعليم، ووزارة التعليم العا

ن 
ض المزودي

ك بع
ق. وهنا

سي
ت مظلة وزارة العمل، بتوفير التن

ي، وتح
ي والتقن

ب والتعليم المهن
شغيل والتدري

س الت
سم عملية التوفير بالتمزق، مع قيام مجل

ي. وتت
ب المهن

والتدري
ين للربح.

ن غير الهادف
ص والمزودي

الخوا

ستمر 
ي الم

ب المهن
التدري

في هذا المجال.
ضئيلة 

سؤولية 
ث تتحمل م

صغير فيها، حي
صة، وللحكومة دور 

ت الخا
شركا

لى ال
ستمر قائماً ع

ي الم
ب المهن

يأتي التدري

ف
برامج التوظي

صغير.
ق 

لى نطا
ب ع

ت تدري
صغرة ومبادرا

مد م
ت اعت

ت العامة مبادرا
ت الكيانا

ق مزايا البطالة. وقد أجر
تحدد الاستراتيجية الوطنية استحقا

ق
التعلي

ي 
ي والتقن

ب والتعليم المهن
شغيل والتدري

س الت
شاء مجل

ن أن إن
لى الرغم م

ك ع
شرذمًا، وذل

ي مت
ب المهن

ين، يظل التعليم والتدري
صلحة المتنوع

ب الم
صحا

ت العديدة للتوفير وأ
مع القنوا

ي.
ب المهن

ق التعليم والتدري
سي

ث استراتيجية وتن
ن حي

ت م
سينا

ض التح
ق بع

لى تحقي
يعمل ع
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ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
ن المنتظر أن يطور 

ي بالتمزق، وم
ب المهن

سم قطاع التعليم والتدري
شغيل وطنية قائمة للأعوام 2011–20. ويت

شرية، وثمة استراتيجية ت
ضحة لتنمية الموارد الب

ى الأردن استراتيجية وا
لد

ى القطاع.
ستو

لى م
ي ع

ب مهن
ي استراتيجية تعليم وتدري

ي والتقن
ب والتعليم المهن

شغيل والتدري
س الت

مجل

ين
معي

شركاء الاجت
ال

ت التجارية الأردنية.
صناعة، والاتحاد العام للنقابا

ف بهم هم الغرفة التجارية، وغرفة ال
ين المعتر

معي
شركاء الاجت

شرية، فإن ال
ف إزاء تنمية الموارد الب

لى مقاربة ثلاثية الأطرا
مع انتقال الأردن إ

الحوار والتعاون
م يظل النظام ممزقاً. 

ي، بين
ب المهن

في التعليم والتدري
صلحة 

ب الم
صحا

ق أ
سي

في تن
ط 

شكل جزئي فق
ي ناجحًا ب

ي والتقن
ب والتعليم المهن

شغيل والتدري
س الت

ى هذا التاريخ، كان مجل
حت

ت.
شاورا

ن الم
في أبعد م

شاركون كثيراً 
ي، رغم أنهم لا ي

ي والتقن
ب والتعليم المهن

شغيل والتدري
س الت

في مجل
ت سياسية واسعة و

في مبادرا
ًا  شركاء المجتمعيون حالي

شارك ال
وي

لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

ب والتعليم 
شغيل والتدري

س الت
ضطلع تقليدياً بمقاربة إدارية مركزية. وقد ساعد مجل

سؤولة ت
شرذمة، وكل وزارة أو وكالة م

ي بأنها مت
ب المهن

سم الأنظمة الفرعية للتعليم والتدري
تت

ق بعد.
ض، بيد أن هذا لم يتحق

مع حول الحاجة لإصلاح الحوكمة المدفوعة بالعر
ق إج

في خل
ي 

ي والتقن
المهن

ط
المتوس

ين 
معي

شركاء الاجت
ت الحكومية وال

ين الوكالا
مسكة للجمع ب

ك، لا توجد سابقة مت
ف. ورغم ذل

ق الوظائ
لى توليد التنمية وخل

ق تطوير معينة إ
ت ومناط

في محافظا
ت 

ف المبادرا
تهد

ت.
ى المحافظا

ستو
لى م

ب ع
ي التدري

صناعة المحلية ومزود
وال

لي
المح

ت المحلية أو الاستجابة 
شراكا

شكيل ال
ت وت

ن مبادرا
ضم

ي تت
ت الإدارية الت

في اتخاذ القرارا
ضئيلة 

ضة 
سؤولية مفو

ص، م
في القطاع الخا

ين منهم 
يتحمل المزودون المحليون، باستثناء العامل

معية. 
ت الاجت

ق العمل المحلية والطلبا
سو

ل

ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

صغيراً 
ت قدرًا 

صادر التمويل الأساسية. ويوفر بيع المنتجا
ي تعد رمزية أكثر منها جوهرية( م

ين )والت
ن المتدرب

ت الدولية م
م

ساه
ض والم

سنوية، والمنح والقرو
تمثل الميزانية الحكومية ال

ن الدخل. 
م

ت
ملاحظا

لى نحو لا 
ب، وع

لى الروات
ت المتكررة ع

ن النفقا
% م

ن 90
ق أكثر م

في 2011(. وينُف
 %

لى 3.8
في 2001 إ

لي 
م

ن الناتج المحل الإج
% م

ن 4.9
في تراجع )م

لى التعليم 
لي ع

م
ق الإج

كان الإنفا
ك 

ن تل
لى م

ي أع
ي والمهن

ب التقن
في التعليم والتدري

ب 
ف لكل ساعة تعليمية لكل متدر

ضئيل لتمويل التنمية. وتأتي التكالي
ن الحرية. وثمة توفير 

ش محدود م
ى هام

ت سو
سلطا

يترك لل
ن جمع التمويل.

شرة أكبر ع
سؤولية مبا

لي بم
ت الحا

في الوق
ت الأهلية 

ت الفنية المهنية والكليا
ضطلع الكليا

ن التعليم. وت
مثلة م

ت الم
ستويا

لى الم
في البرامج الأكاديمية ع

الموجود 

ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ق 

ًا، ينُف ت الحكومية المختلفة. ولكل هيئة إجراءاتها المحددة، وعملي
ي تديرها الهيئا

ي والت
ب المهن

ت الفرعية المختلفة للتعليم والتدري
ين القطاعا

ت التمويل تفاوتاً كبيراً ب
ت إجراءا

تتفاو
ب.

لى الروات
في معظمه ع

التمويل المحدود المتاح 

ق
التعلي

ف( 
ت المتاحة )التكالي

ب البيانا
سهم غيا

ساحة محدودة للابتكار. وي
صة بالكامل. وتترك فجوة التمويل م

ص
ت المخ

ق الميزانيا
في إنفا

ي بالتكلفة، ويتمثل الحافز 
ن الوع

ضئيل م
ك قدر 

هنا
ق. ويتحمل المدراء 

في عدم فعالية الإنفا
سهم جميعها 

ت ت
ض القطاعا

في بع
ف الإدارية المرتفعة 

ب المرتفعة والتكالي
سر

ت الت
ت الحجم ومعدلا

ض وتبذيرا
وعوامل الاستخدام المنخف

ت المرتبطة بالميزانية.
ن القرارا

ضئيلة ع
سؤولية محولة 

المحليون م

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
ف قائم.

ت كا
لا يوجد نظام معلوما

ت
المناهج التدريبية والمؤهلا

شاءه 
ي تم إن

من الجودة، والذ
ض

مد و
ي، مركز الاعت

لي للتعليم الفن
مد التعليم العا

لي: لجنة اعت
لى النحو التا

ي ع
ي والمهن

ب التقن
ن التعليم والتدري

ضم
مد والجودة 

تعمل أنظمة الاعت
س. 

في المدار
ي 

ي )وزارة العمل(، ووزارة التعليم للتعليم المهن
ي والتقن

ب والتعليم المهن
شغيل والتدري

س الت
ت مظلة مجل

تح

ش
التقييم والتفتي

ي 
ي والتقن

ب والتعليم المهن
شغيل والتدري

س الت
ستخدم مجل

ت مناسبة لمتابعة وتقييم أداء النظام. وي
سية، ولا توجد آليا

ت أداء رئي
شرا

ن النتائج، يفتقر القطاع لمؤ
ساءلة ع

ث الم
ن حي

م
في النهاية بواسطة نظام للمتابعة والتقييم. 

سية، وتكون مدعومة 
ت أداء رئي

شرا
لى تحديد مؤ

ي إ
ك أن يؤد

تي، وبوسع ذل
ين كأداة للتقييم الذا

ي تقع كل سنت
عملية تقارير تورينو الت

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

من 
ض

ك ل
ت، وذل

ي ومعايير المؤهلا
في تطوير المنهج التعليم

من الجودة 
ض

مد و
ي، يتمثل دور مركز الاعت

ي والتقن
ب والتعليم المهن

شغيل والتدري
س الت

ت مظلة مجل
ن خلال العمل تح

م
ن المعايير المهنية 

سلة م
لى تطوير سل

ف المركز ع
شر

مرسة. وي
ص للم

ت المهنية ومنح التراخي
ي، وإجراء الاختبارا

ي والمهن
ب التقن

ت التعليم والتدري
سا

مد مؤس
ص واعت

الجودة، وترخي
صورة 

سي مدفوعة بالتعليم 
ث تأتي مراجعة المنهج الدرا

ي: حي
ب المهن

ت التعليم والتدري
ت ومقررا

ت لتطوير مؤهلا
ستخدم وزارة التعليم بعد مقاربة مدفوعة بالاحتياجا

القطاعية. ولا ت
ن عالم العمل.

ض التمثيل م
ن مع بع

سية، ولك
رئي

ق
التعلي

ت.
ين القطاعا

سيقًا داخل وب
ستلزم رؤية وتن

ت، رغم أن هذا ي
شأ مع الوق

لي، أن تن
في التعليم العا

ي 
من الجودة النام

ض
من الجودة، ومرتبطة بنظام 

ض
ضح إزاء 

ن لمقاربة أو
ن الممك

م

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداده لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم
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لبنان

ي يدُار بها 
الكيفية الت

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
ي 

بواسطة القطاع الفرع
ت الحكومية 

سلطا
وال

سؤولة
الم

ي 
ب المهن

التعليم والتدري
لي 

الأو
ص الكبير بواسطة 

ب الخا
مد قطاع التدري

ي. ويتم اعت
ي والتقن

لي، وتديرها المديرية العامة للتعليم المهن
ق وزارة التربية والتعليم العا

لى عات
ي ع

ب المهن
ن التعليم والتدري

سؤولية ع
تقع الم

سم بالاستقلالية.
شكل يت

شر عمله ب
ن أن القطاع يبا

ي، بالرغم م
ي والتقن

المديرية العامة للتعليم المهن

ستمر 
ي الم

ب المهن
التدري

سية 
صورة رئي

ستمر ب
ي الم

ب المهن
ت محدودة للغاية. ويتم تنظيم التدري

في هذا المجال أو مبادرا
ت 

ًا مبادرا ستمر، إلا أنه لا توجد حالي
ي الم

ب المهن
ت المديرية التدري

سؤوليا
شمل م

ت
سة الوطنية 

معية والمؤس
شؤون الاجت

ت، وبواسطة وزارة ال
ضَا بواسطة الجامعا

ق أي
صغيرة النطا

ت 
ض المبادرا

م يتم تنظيم بع
صة. ك

ت الخا
شركا

ني أو بواسطة ال
بواسطة المجتمع المد

للاستخدام.

ف
برامج التوظي

ت استراتيجية أكبر. وتظل 
ي تح

ضو
ت بأنها متقطعة ولا تن

سم هذه المبادرا
ك، تت

ت معينة. ورغم ذل
صيرة حول مهارا

ت التدريبية الق
ض الدورا

سة الوطنية للاستخدام بع
تطور المؤس

لى نحو فعال محدودة للغاية.
في علاج البطالة ع

شرية والمالية( 
إمكانياتها )الب

ق
التعلي

ك مع 
س كذل

م الأمر لي
في لبنان بالتقدير الكبير له، بين

ضح. ويتمتع توفير التعليم 
شكل وا

ي ب
ي والتقن

ف الوزارة والمديرية العامة للتعليم المهن
لم يتم تحديد أو توزيع أدوار ووظائ

مسكة للتطوير. 
ي لاستراتيجية مت

ب المهن
ي. ويفتقر نظام التعليم والتدري

ب المهن
التعليم والتدري

ف 
ضع وأدوار ووظائ

و
شركاء 

الحكومة وال
ين

معي
الاجت

الاستراتيجية الوطنية
مد خطة عمل 

ي. وقد تم اعت
ب المهن

لى التعليم والتدري
س ع

لى التعليم العام، ولي
ق إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم )2010( وخطة تطوير قطاع التعليم للأعوام 2010–15 ع

ينطب
في 

ب المتكرر 
لى الاضطرا

سية إ
صورة رئي

ت بطيئة، وهو ما يرجع ب
ض التقدم، إلا أن الإصلاحا

ق بع
في عام 2011. وقد تحق

ي 
ب المهن

استراتيجية متعددة الأعوام لإصلاح التعليم والتدري
ت.

ي لدفع الإصلاحا
ي والتقن

ب المديرية العامة للتعليم المهن
ن جان

ت م
ستمر للإمكانيا

ب الم
صادية للبلاد والغيا

معية الاقت
الأحوال الاجت

معيون
شركاء الاجت

ال
في 

ملية 
ت الع

ت المعينة. ونادرًا ما تظهر النقابا
ض المبادرا

في بع
شاركتهم 

ن م
ي، بالرغم م

ب المهن
في حوكمة التعليم والتدري

ين 
سي

شركاء رئي
صورة كبيرة ك

متهم ب
ب العمل ومنظ

ب أربا
يغي

صورة.
ال

الحوار والتعاون
صورة كبيرة 

متهم ب
ب العمل ومنظ

ب أربا
لى التنفيذ. ويغي

صولاً إ
صورة متكررة و

ستكمل طريقها ب
ب جزئية، ولا ت

في الأغل
ت 

ي لريادة قوية. وتأتي الإصلاحا
ب المهن

يفتقر التعليم والتدري
سم بأحد 

ي تت
ت الت

شروعا
ن الم

شتركة، وأنواع أخرى م
ت الم

شروعا
ب، والم

ت المعينة كالنظام المزدوج للتدري
ض الحالا

في بع
ي، باستثناء 

ب المهن
في حوكمة التعليم والتدري

ين 
سي

شركاء رئي
ك

مل. 
شراكة مع قطاع الأع

أشكال ال

لى 
ف ع

الأدوار والوظائ
ي 

ي الوطن
ى الحكوم

ستو
الم

لي
ط والمح

والمتوس

ي
الوطن

ي 
ي والتقن

ستهل المديرية العامة للتعليم المهن
ت الكبرى. وت

صناعة القرارا
في 

ت ولها دور 
سياسا

ستهل الوزارة ال
ي بأنها مركزية. وت

ب المهن
سم الحوكمة العامة للتعليم والتدري

تت
سياسية.

معية ال
ضاع الاجت

في الأو
ب المتكرر 

ب الاضطرا
سب

شة ب
م تظل الحوكمة ه

سي. بين
ي الرئي

ف الاستراتيج
ي الطر

ت وه
سياسا

ال

ط
المتوس

ى 
صورة، حت

في ال
ضئيل 

شكل 
مل ب

ت الع
ت معينة. وتظهر نقابا

في عدة مبادرا
شاركتهم 

ن م
ي، بالرغم م

ب المهن
في حوكمة التعليم والتدري

شي 
متهم بدور هام

ب العمل ومنظ
ضطلع أربا

ي
ي.

ب المهن
صة بالتعليم والتدري

ت الخا
شاورا

في الم

لي
المح

لى إدارة 
ت الإدارية المحلية، وهم يعتمدون ع

ن الاستقلالية لاتخاذ القرارا
ن القطاع العام بقليل، إن وجد، م

ب م
ص، يتمتع مزودو التدري

ن القطاع الخا
ب م

ي التدري
ف مزود

لى خلا
ع

ي.
ي والتقن

المديرية العامة للتعليم المهن

ب 
تمويل التعليم والتدري

صادر 
ي: تحديد الم

المهن
سية لتمويل التعليم 

الرئي
ي

ب المهن
والتدري

صادر التمويل
م

ب التدريبية. 
ضرائ

ن خلال ال
ك مثلاً م

ي، وذل
ب المهن

لى دعم التعليم والتدري
ب العمل ع

شجيع أربا
صدر توفير لت

سي للتمويل. ولا يوجد م
صدر الرئي

ي الم
تعد الميزانية الحكومية العامة ه

ت.
ن خلال رسوم التعليم والاختبارا

صة م
ض الدخل، خا

س بع
وتجمع المدار

ت
ملاحظا

سنوية، 
ت الميزانية ال

ت الحكومة إجراءً مختلفًا لمقترحا
ين اتبع

ك الح
ي إجراء الميزانية المفعل منذ عام 2005، ومنذ ذل

ضع إطار الميزانية. ولم يتم تبن
ن و

سؤولية ع
تتحمل وزارة المالية الم

ن البرلمان. 
مدها م

ي لم يتم اعت
والت
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ت 
تحديد المنهجيا

ي 
ستخدمة لتمويل مزود

الم
ي

ب المهن
التعليم والتدري

منهجية التمويل
ي بالموافقة البرلمانية 

لى نموذج معياري وتنته
ين برفع احتياجاتهم ع

ي مع قيام المدراء المحلي
ب المهن

سنوية لتمويل توفير التعليم والتدري
ص الميزانية ال

صي
شريع، تبدأ عملية تخ

وفقًا للت
ق لكل وحدة أو 

ساب
ستتبع أخذ ميزانية العام ال

ي ي
شرية. والذ

ي ع
ق وزير المالية إجراءً معروفاً باسم القاعدة الاثن

ًا، يطب والملكية. ولم يتم الالتزام بهذا الإجراء منذ عام 2005. وعملي
شهرية للوحدة.

لى 12 لتحديد الميزانية ال
ملية ع

سمة الميزانية الإج
ين( وق

صة الموظف
ت )وبخا

ب التغيرا
ضبطها لتناس

إدارة حكومية، و

ق
التعلي

لى 
ت أع

ت المتعاقبة كان
سنوا

لى مدار ال
ي ع

ي والتقن
صة للمديرية العامة للتعليم المهن

ص
سنوية المخ

ي أن الميزانية ال
ي مقاربة تراكمية أو تاريخية. وهذا يعن

هذه المقاربة إزاء التمويل ه
ب 

ي التعليم والتدري
ي )إما مزود

ب المهن
في التعليم والتدري

صلحة 
ب الم

صحا
ن أ

ت م
ن المدخلا

ب إلا القليل للغاية م
ك، لا يطل

ق. ورغم ذل
ساب

في العام ال
ي 

م ه
% تقريباً ع

سبة 10
بن

ت، ولا توجد آلية 
ضح للاحتياجا

ًا، فلا يوجد تحليل وا ي آلية تمويل تاريخية عملي
لى كفاية التمويل. ولأنه قد تم تبن

ت الميزانية، أو ع
صا

ص
ت ومخ

شأن احتياجا
ب العمل( إما ب

أو أربا
ى 

ستو
لى م

ت ع
سينا

شجيع إجراء تح
صيغة لت

لى 
ت أو نتائج معينة، ولا توجد ميزانية قائمة ع

صلاحا
ق إ

لى تحقي
ي كحافز ع

ب المهن
ي التعليم والتدري

لاستخدام التمويل المقدم لمزود
المدرسة أو النظام. 

ب الحالية 
تحديد الجوان

من 
ض

لرقابة الجودة و
الجودة

ق العمل
ت سو

نظام معلوما
لا يوجد نظام قائم.

ت
سي والمؤهلا

المقرر الدرا
ت 

ك محاولة لتطوير إطار مؤهلا
ت هنا

ى مركزي. وقد كان
ستو

لى م
ت المحددة ع

ن خلال الاختبارا
سية. ويجُرى تقييم الطلبة م

ث المناهج التدري
لا توجد دورة متينة لتطوير وتحدي

شريعية. 
ت الت

في دفع الإصلاحا
ت 

صعوبا
ب 

سب
ًا ب ي 2009 و2012، إلا أن هذا مؤجل حالي

ين عام
ني ب

ي لبنا
وطن

ش
التقييم والتفتي

ضطلع بدور واسع 
س وت

ش المدار
ي بتفتي

ي والتقن
ش داخل المديرية العامة للتعليم المهن

صة. وتقوم إدارة التفتي
س التدريبية الخا

ف بالمدار
ض تدابير رقابة الجودة القائمة، كالاعترا

ك بع
هنا

من الجودة.
ض

ن خلال مقاربة ل
ين النتائج م

س
ت الرامية لتح

ن رقابة الجودة المركزية عنه بالمحاولا
ط التدابير القائمة بالأشكال التقليدية م

ين ومتابعة أدائهم. وترتب
في توجيه المدرس

صلاح 
ت إزاء إ

ضع المقاربا
و

من الجودة
ض

ت
الإصلاحا

ث هيكل وإدارة التعليم 
ي مراجعة وتحدي

ب المهن
ت 2011–14 للتعليم والتدري

سنوا
ت خطة العمل الاستراتيجية متعددة الأعوام لل

ي مؤجل. وقد استهدف
ت الوطن

تطوير إطار المؤهلا
من الجودة.

ض
شاء وكالة ل

ن خطة العمل النية لإن
ضم

شرية والمالية. وتت
ت المهنية، وزيادة الموارد الب

ت والمقررا
صا

ص
ت، ومراجعة التخ

شراكا
ي، وتقوية ال

ب المهن
والتدري

ق
التعلي

شأن خطة العمل، وجاء التنفيذ محدودًا.
ت ب

شاورا
ن الم

ى القليل م
من الجودة. ولم تجُرى سو

ض
ط خطة العمل الطموحة بمقاربة شاملة واستيعابية إزاء 

ي رب
ينبغ

ط.
في منطقة المتوس

ف 
ن أجل رفع قابلية التوظي

شروع الحوكمة م
ي تم إعداد لم

ن التقرير القطري الذ
ستمدة م

صدر: م
الم
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الملحق 2. الحوكمة متعددة المستويات: الأطراف والتقييم

الأطراف في الحوكمة متعددة المستويات

)

- 
(

 /

)
(

المصدر: مؤسسة التدريب الأوروبية )2013ج(

مبادئ ومؤشرات تقييم وتطوير الحوكمة الجيدة متعددة المستويات

تدعم أنظمة الحوكمة دور التعليم والتدريب المستمر في الاقتصاد، وذلك مثلاً من خلال توقع/الصلة 
مطابقة الاحتياجات المهارية وربط ذلك بالمناهج التعليمية الأكثر قيامًا على الكفاءة. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تدعم أنظمة الحوكمة دور التعليم والتدريب المهني في تحقيق المساواة الاجتمعية، وذلك مثلاً من 
خلال فتح المجال للتعلم والاعتمد أمام فئات أوسع، أو توسيع التدريب المهني المستمر الخ.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تشجع أنظمة الحوكمة التعليم والتدريب المستمر على المساعدة في العثور على حلول مبتكرة، 
وذلك مثلاً من خلال طرح الاستدامة أو المهارات المشاريعية و/أو الكفاءات الأساسية. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تقوم أنظمة الحوكمة بتعبئة آليات المصادر التمويلية والتمويل الفعال على كافة مستويات نظام 
التعليم والتدريب المهني.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تستجيب أنظمة الحوكمة لاحتياجات المتعلمين وسوق العمل، وذلك مثلاً من خلال طرح مزيد 
من المرونة، والربط بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتطوير مقاربات أكثر استنادًا إلى النتائج 

النهائية. 
)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تساعد أنظمة الحوكمة في تحسين المعايير المهنية والتطوير المهني لمعلمي ومدربي التعليم 
والتدريب المهني.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(
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تظهر الآراء والملاحظات أن أنظمة الحوكمة الراهنة تدعم توفير التعليم والتدريب المهني وتطبيق الفعالية
الإصلاحات، خاصة على مستوي مزودي التعليم والتدريب المهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تدعم حوكمة التعليم والتدريب المهني تحقيق الأهداف التنموية الوطنية وطائفة من السياسات 
الأوسع على المستوى الوطني والمتوسط ومستوى المزودين.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تصُاغ الأهداف استجابة للاهتممات المشتركة والفجوات السياسية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار 
جدوى الموارد للتطبيق. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تباشر آليات إدارة وضمن الجودة العمل أو تتطور، وهي تسهم في تحسين معايير الجودة وتطبيق 
المعايير. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

)1(---)2(---)3(---)4(---)5(---)6(يعترف بإجراءات الحوكمة بأنها فعالة، وذلك عندما توفر قيمة جيدة مقابل المال. 

تتُخذ القرارات عند المستوى الأكثر ملائمة و/أو عند أقل مستوى لرفع كفاءة تطبيق سياسة التعليم التبعية والتناسب
والتدريب المهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تظهر الأدلة أن أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة لا تتضارب ولا تخُلف فجوات في عملية صناعة 
السياسات. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

كلاً من اللوائح التنظيمية الصلبة )القوانين الخ( واللوائح التنظيمية الناعمة )التوصيات، الآراء، 
واتفاقيات التعاون الخ( تسُتخدم وتطبق عند كل مرحلة ومستوى في دورة السياسات. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تتسم دورة سياسات التعليم والتدريب المهني بأنها عملية مفتوحة تشرك أصحاب المصلحة الشفافية
المحددين ذوي الصلة.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

)1(---)2(---)3(---)4(---)5(---)6(يتم تنسيق الحوار السياسي ودعمه من خلال المستندات والتقارير والإرشادات الخ. 

)1(---)2(---)3(---)4(---)5(---)6(تلبي نظم معلومات الإدارة وغيرها من البيانات احتياجات الحوكمة الخاصة بأصحاب المصلحة. 

تباشر آليات رسمية وغير رسمية لتشارك معلومات العمل، وبحيث يتم استخدام المعلومات بصورة 
دورية من جانب أصحاب المصلحة في التعليم والتدريب المهني.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تلتزم ممرسات الحوكمة بالمعايير واللوائح والإجراءات ويتم الاتفاق عليها بواسطة أصحاب المصلحة المساءلة 
المختلفين. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

يتم تعريف مسؤوليات الحوكمة وأدوارها ووظائفها بوضوح وتأخذ في الاعتبار النتائج المتوقعة من 
جانب المستخدمين وأصحاب المصلحة. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

يقوم صناع القرار بتقييم واحترام مساهمت وتوصيات أصحاب المصلحة المختلفين للتعليم 
والتدريب المهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

شاركت المجموعة المناسبة من أصًحاب المصلحة بشكل تعاوني في أجزاء دورة سياسة التعليم المشاركة
والتدريب المهني. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تشارك الهيئات الحكومية المختلفة )كالوزارات( والمستويات المختلفة للحكم )كالمستوى الوطني/
الإقليمي/المحلي( بشكل نشط. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

تمكن آليات المشاركة المنسقة )كالحوار الاجتمعي والتشاور والهيئات الاستشارية( أصحاب المصلحة 
من المشاركة عند النقاط الرئيسية. 

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(

يعمل الأطراف المختلفون، على المستويات الرأسية والأفقية، في شراكات لتشكيل توقع سياسات 
التعليم والتدريب المهني والقضايا المرتبطة بالأنظمة )باستخدام منهجيات التبصر مثلاً(.

)6(---)5(---)4(---)3(---)2(---)1(
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الملحق 3. التهميش المزدوج للتعليم والتدريب المهني في المغرب العربي

ثمة خصائص متعددة للتعليم والتدريب المهني ضمن الأنظمة الأوسع للتعليم والتدريب تتسم بالشيوع في دول المغرب العربي 
)المغرب والجزائر وتونس(. وتدل هذه الخصائص على أن التعليم والتدريب المهني يميل لأن يكون معزولاً عن أنظمة التعليم 

الأوسع، فضلاً عن تعرضه للتهميش نوعًا.

وفي كل حالة، ترتبط إدارة الأنظمة الفرعية للتعليم والتدريب المهني الأولي والتدريب المهني المستمر ببعضها ارتباطاً وثيقًا وتشكل 
جزءًا من مسؤوليات وزارة معينة. ومبدئيًا، يمكن اعتبار ذلك أحد مواطن القوة. وفي الجزائر، ويشكل التعليم والتدريب المهني 
الأولي والتدريب المهني المستمر مسؤولية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بينم يأتي التدريب للالتحاق بسوق العمل في إطار 
مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتمعية. وفي المغرب، يندرج هذان النوعان من التدريب ضمن مسؤولية مديرية التدريب، 

بينم يقع التدريب لسوق العمل تحت مظلة وزارة التشغيل. وفي حالة تونس، تمثل كافة الجوانب الثلاث مسؤولية نفس الوزارة، 
ولكن التدريب لسوق العمل مميز ومنفصل عن كلا من نوعي التدريب.

ورغم ذلك، ثمة انفصال بين التعليم والتدريب المهني والنظام التعليمي الأوسع. وعلاوة على ذلك، متى تم إنشاء مبادرات مشتركة 
)وذلك مثلاً لإنشاء بكالوريوس مهني تحت مظلة وزارة التعليم أو بالتعاون بين الوزارتين(، كانت المبادرات في كل حالة غير ناجحة 
في فتح مسارات تقدم للمتعلمين. ويؤمل أن نقل إدارة التعليم والتدريب المهني في المغرب إلى وزارة التعليم سيكون أكثر نجاحًا في 

ربط التعليم العام بنوعي التدريب الأولي والمستمر.

وتبدو هذه الخصائص المشتركة سببًا للتهميش المزدوج الذي يعانيه التعليم والتدريب المهني في أنظمة التعليم والتدريب في 
البلدان الثلاثة. ويتسم التعليم والتدريب المهني بالتهميش مقارنة بالتعليم العام، كم يتعرض التعليم المهني المستمر، وداخل 

نظام التعليم والتدريب المهني، للتهميش مقارنة بالتعليم المهني الأولي.

ثمة عوامل متعددة تنهض دليلاً على هذا التهميش. حيث يخُصص نصيب صغير من الميزانية العامة لصالح التعليم والتدريب 
المهني مقارنة بما يخصص للتعليم العام. وتعكس مخصصات الميزانية نسبة كل مجموعة عمرية تأخذ مسار التعليم والتدريب 
المهني مقارنة بالتعليم العام. وفي كل من الدول الثلاث، يتبع نحو 12% فقط من المجموعة العمرية مسار التعليم والتدريب 

المهني. وهذا الرقم أعلى إلى حد ما عند الأخذ في الاعتبار الوزارات الأخرى التي تدير التدريب في مجالها المعين، ولكنها تبلغ يقينًا 
أقل من 20% من المجموعة العمرية. وهذا يفيد ضمنًا أن التعليم والتدريب المهني الأولي لا ينتفع به على النحو الأكمل، حيث 

يتم تطوير السياسات للاستجابة للنزعات الديموغرافية )المشروحة في القسم 2( وللحاجة لإعادة تركيز أهداف أنظمة التعليم 
والتدريب من أجل تلبية كل من مهارات سوق العمل والاحتياجات الاجتمعية.

كم يستحق الأمر أن نبحث ما إذا غياب الروابط بين التعليم وأنظمة التعليم والتدريب المهني الأولي يشكل أحد الأسباب الأساسية 
للجودة الضعيفة للمؤهلات المهنية، خاصة عند المستويات المتوسطة )المستويات 3 و4 من التصنيف الدولي الموحد للتعليم(. 

وهذا ما يترك الدارسين في المسارات المهنية في نهاية التعليم الثانوي الأدنى بدون أمل في العودة للتعليم العام لأنه لا توجد روابط 
أو مسارات تقدم. ويتعرض طلبة التعليم والتدريب المهني لنقص الحافز بسبب غياب مسارات التقدم المرنة. وعلاوة على ذلك، 

فإن جودة الأنظمة التدريبية تأتي ضعيفة في كافة الدول الثلاث، وهذا يعكس أنظمة كل من توفير التعليم والتدريب المهني 
والحوكمة. وتتعرض الجودة للانتقادات على كافة الجوانب، وبما يترك أرباب العمل غير راضين بصورة كبيرة عن مهارات خريجي 

التعليم والتدريب المهني، مع معاناة نسبة مرتفعة من الشباب الذين لا يملكون مهارات تؤهلهم للعمل من البطالة.

ويتعلق التهميش الثاني بالتدريب المهني المستمر بالنسبة إلى التعليم والتدريب المهني الأولي. ففي كافة البلدان الثلاث، يوجه 
المدراء المسؤولون معظم انتباههم إلى التعليم والتدريب المهني الأولي. وهذا ينطبق بصورة خاصة في المغرب، حيث يتم تحويل 
الكثير من الموارد المالية المخصصة للتدريب المهني المستمر إلى توفير التعليم والتدريب الأولي. كم يمكن القول بأن هذا الوضع 
ينطبق في تونس، حيث لم يعد يزداد عدد أرباب العمل المشاركين في التدريب. وفي الجزائر، لا توجد تدابير قائمة لحشد أرباب 

العمل على زيادة تدريبهم، بالرغم أن السياسات النشطة لسوق العمل أكثر اكتملاً بكثير باستخدام آليات أخرى.
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وتلخيصًا لما سبق، يحرم غياب الروابط بين الأنظمة الفرعية المختلفة هذه الأنظمة من فرص خلق أشكال تعاون تربطهم معًا، 
ومن تطوير أنشطة تعلم مرنة ودائمة طول العمر للمواطنين، وليس أقلها للنساء والشباب. وبرغم ذلك، من المشجع أن المغرب 

وتونس تشاركان، أو ستشاركان، في الاستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل. وينبغي أن تتضمن النقاط الأساسية في المقاربة الجديدة 
بناء روابط قوية بين التعليم والتدريب المهني والأجزاء الأخرى من نظام التعليم والتدريب، وإرساء رؤية عالمية للتعلم مدى 

الحياة والذي يشمل كافة الأنظمة الفرعية.

المصدر: مستمد من ج. ماسون )2014(

الملحق 4. تصنيف آليات التنسيق للتعليم والتدريب المهني وصناعة 

السياسات المهارية
نوع آلية 
التنسيق 

نوع العلاقات 
المرتبطة

ملاحظاتالآليات/الأدوات السياسية

1. الموجهة 
بالتشريعات أو 

المعياير

الشراكة التي 
توقدها الحكومة

تشريعات التعليم والتدريب المهني/التعلم مدى الحياة  �
الوطنية والإقليمية

استراتيجيات التعليم والتدريب المهني/التعلم مدى  �
الحياة الوطنية والإقليمية

عقود سياسات التعليم والتدريب )اتفاقيات التعاون  �
الثنائية بين الأطراف الوطنية/الإقليمية(

الاتفاقيات الوطنية ثنائية أو ثلاثية الأطراف �
اللوائح التدريبية �
أطر المؤهلات الوطنية �

قد يشارك الشركاء المجتمعيون وغيرهم من أصحاب 
المصلحة بقوة. وفي بعض الحالات، قد يكونون 

المستهلون للسياسة و/أو المستخدمون/المنفذون 
الرئيسيون للأدوات

قد يتم تسليم اللوائح الناعمة و/أو تسُتخدم بواسطة 
كل من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين. 

2. المؤسسية 
الموجهة للنصح 

السياسي 

شراكات التشاور 
والنصيحة 

الوكالات الوطنية للتعليم والتدريب المهني والجهات  �
الإشِرافية الأخرى )كسلطات التأهيل(

وكالات التطوير الإقليمية �
مجموعات التعاون بين الوزارية �
اللجان أو المجالس التوجيهية و/أو المشتركة )الشركاء  �

المجتمعيون(
مجالس المهارات الوطنية والقطاعية والإقليمية  �

)والجهات الاستشارية الأخرى(
الجهات ثلاثية الأطراف �
المراصد )سوق العمل والتدريب على المستويات الوطنية  �

والإقليمية(
شبكات التعليم �
مجتمعات الممرسة �

تنتظم في معظمها حول التحليل السياسي وتحظى 
بدعمه. وقد يشارك أنواع أخرى من أصحاب المصلحة 
كمستشارين سياسيين )الشركاء الاجتمعيين والخبراء(
قد تضطلع الوكالات الوطنية للتعليم الفني والتقني 

والتدريب بوظائف تنفيذية بينم تلعب في الوقت ذاته 
دورًا كمنظمت مظلية للمجموعات العاملة )كمجالس 

المهارات القطاعية(
تنشأ الأدوات التنظيمية القائمة على المعرفة في العادة 
بعد عمليات تشاور. وقد تكون شبكات التعليم أيضًا 

موجهة بالمعرفة )وأحياناً ما تكون أيضًا مزودة للمعرفة.

3. موجهة 
للقطاعين العام 

والخاص 

علاقات )حاكمة( 
ذاتية التنظيم
شراكات بين 

القطاعين العام 
والخاص

تعبئة شراكات 
الموارد 

ترتيبات الحوار الاجتمعي: اتفاقيات المساومة الجمعية  �
لتطوير المهارات )كاتفاقيات التدريب على المستوى 

القطاعي أو مستوى الشركة(
صناديق التدريب القطاعية وغيرها من آليات التمويل  �

المشترك )كالرسوم والإعانات الضريبية والمنح وحسابات 
التعلم الفردية الخ(

عقود التعلم القائمة على العمل  �

تركز بقوة على توفير حلول التمويل )المشترك( لتعبئة 
موارد إضافية لتسليم توفير المهارات.

شركاء اجتمعيون )أرباب عمل( يمثلون المصالح الخاصة.
قد يكون لنتائج التعاون وضعية تشريعية )كاتفاقيات 

المساومة الجمعية(
قد يشارك الأطراف الإقليمية والمحلية والقطاعية 
ومزودو التعليم والتدريب المهني بقوة في صناعة 

السياسات.

4. موجهة نحو 
خلق المعرفة 

شراكات قائمة على 
المعرفة 

منهجيات وتقييمت وتحليلات للاحتياجات من المهارات  �
)الوطنية والإقليمية والقطاعية(

التنبؤات بالمهارات )الوطنية والإقليمية والقطاعية( �
المعايير المهنية �
المؤشرات والمعايير القائمة على الأداء )أنظمة المتابعة( �
استراتيجيات ودراسات التقييم وغيرها من أدوات  �

المتابعة )كأنظمة المؤشرات(
التوصيات، الآراء )المشتركة(، والإعلانات، والبيانات الخ  �

تركز على تحليل ومتابعة ومراجعة السياسات لتوجيه و/أو 
تشكيل تطوير السياسات.

يمكن إنشاء أنظمة أداء لمتابعة التنسيق وتحسين المساءلة 
بين الحكومات المركزية والحكومات الإقليمية/المحلية.
يمكن تطوير قواعد تنظيمية ناعمة للتأثير على عملية 

صياغة السياسات وتطبيقها ومراجعتها.
يمكن إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على التعاون 

)كإنشاء مراكز الأبحاث والمراصد واللجان المشتركة واللجان 
الخ(.

)FRAMEو ETF GEMM المصدر: جالفن أريباس، ج مانويل )بناء على منهجيات مشاريع
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مسرد المصطلحات الأساسية في حوكمة التعليم والتدريب

التعريفالمصطلح الأساسي

الاستفادة بالتعليم 
والتدريب 

الشروط أو الظروف أو المتطلبات )المؤهلات أو المستوى التعليمي أو الكفاءات أو الخبرة التعليمية الخ( التي تحكم عملية القبول 
والمشاركة في المؤسسات أو البرامج التعليمية.

المصدر: المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني )Cedefop 2011( استنادًا إلى اليونسكو )1995( 

 المساءلة
Accountability

الالتزام بإبداء ما يفيد أن العمل قد تم إجراءه وفقًا للقواعد والمعايير المتفق عليها أو بإصدار التقارير بشكل نزيه ودقيق حول نتائج 
الأداء في مقابل الأدوار و/أو الخطط التي تم التفويض بها. وقد يستلزم ذلك عرضًا حريصًا، ويمكن الدفاع عنه قانوناً، بأن العمل 

يتسق مع شروط العقد.
ملحوظة: قد تشير المسائلة في التنمية إلى التزامات الشركاء بالعمل وفقًا لمسؤوليات وأدوار وتوقعات أداء واضحة التحديد، مع احترام الاستخدام 

المتعقل للموارد. وبالنسبة للقائمين على التقييم، فإنها تفيد ضمنًا المسؤولية عن توفير تقارير متابعة وتقييمت أداء دقيقة ونزيهة وذات 
مصداقية. وبالنسبة للمدراء وصناع السياسات في القطاع العام، فإن المسائلة تكون أمام دافعي الضرائب/المواطنين.

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2002(
المتطلب القاضي بأن يجيب المسؤولون أصًحاب المصلحة بشأن ممرسة صلاحياتهم وواجباتهم، والتصرف بناء على الانتقادات أو 

الشروط المطلوبة منهم وتقبل )بعض( المسؤولية عن الفشل، أو عدم الكفاءة أو الخداع. وقد تكون آليات مسائلة المسؤولين بين 
تنظيمية، كم هو الحال بين أفرع الحكومة؛ أو ضمن المنظمت نفسها، كم الحال بني المشرفين ومرؤوسيهم؛ أو فوق تنظيمية، كم 

هو الحال عندما ترد إحدى المنظمت وموظفيها مباشرة على العملاء أو أصحاب المصلحة. وقد تخاطب آليات المسائلة قضايا من 
يشغل المنصب وطبيعة القرارات الذي يصدرها من في المنصب. وتستلزم المساءلة حرية في تداول المعلومات، وأصحاب مصلحة 

قادرين على التنظيم وسيادة القانون.

المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مسرد المصطلحات الأساسية

جاذبية التعليم والتدريب 
المهني

قدرة التعليم والتدريب المهني على تشجيع الأفراد على اختيار التعليم والتدريب المهني واعتزال نيل مؤهلات تفتح الباب أمام 
تطلعات مهنية.

تعليق: تعتمد جاذبية التعليم والتدريب المهني على عوامل عدة، كالصورة الذهنية للتعليم والتدريب المهني وتماثل التقدير الذي تتمتع به 
مع المسارات الأكاديمية، والمسارات المرنة التي تسمح بالحراك بين التعليم والتدريب المهني والتعليم الأكاديمي، ومشاركة أصحاب المصلحة في 

حوكمة التعليم والتدريب المهني، ومنهم الشركاء الاجتمعيين.

)2011 Cedefop( المصدر: المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني

الآليات التنسيقية 
لصناعة سياسات التعليم 

والتدريب المهني 

يمكن تعريف آليات التنسيق لصناعة سياسات التعليم والتدريب المهني كعملية شراكة هيكلية موجهة بالنتائج، أو أدوات سياسية 
و/أو مناهج للدعم الفعال لصناعة سياسات إما التعليم والتدريب المهني الأولي أو التدريب المهني المستمر ضمن الدورة السياسية. 
ويمكن إنشاء ذلك بواسطة أصحاب المصلحة )من القطاعين العام والخاص( على كلا من مستويات الحوكمة الرأسية والأفقية، مع ما 

لذلك من تداعيات سياسية ملزمة و/أو غير ملزمة. وهي ذات طبيعة سياسية أو مالية و/أو فنية في أغلبها.
ويتمثل الغرض الاستراتيجي لآليات التنسيق في دعم إنشاء وتنظيم تعاون عملي فعال بين المستويات المختلفة لصناع سياسات 

التعليم والتدريب المهني بشأن المجالات السياسية المهمة من أجل تيسير الأداء الأفضل في إدارة التعليم والتدريب المهني الحكومي 
وتحسين جاذبية وصلة سياساته ونظمه. ويمكن إنشاء هذه الآليات بصفة مخصصة أو استخدامها على نحو استراتيجي لدمج تطوير 

سياسيات التعليم والتدريب المهني في المدى القصير إلى المتوسط/الطويل.
المصدر: جالفن أريباس )مؤسسة التدريب الأوروبية(، 2012

الأفراد والجمعات، سواء منظمين أو غير منظمين، الذين يتفاعلون في المجالات الاجتمعية والسياسية والاقتصادية، والذين تنظمهم المجتمع المدني
قواعد وقوانين رسمية وغير رسمية. ويقدم المجتمع المدني ثروة دينامية متعددة الطبقات من زوايا النظر والقيم، والتي تسعى 

للتعبير عن نفسها في المجال العام.

منظمت المجتمع المدني هي مجموعة الاتحادات والجمعيات التي ينظم المجتمع المدني نفسه حولها طوعًا والتي قد تمثل مجموعة 
واسعة من المصالح والروابط، من العرقية والدين، من خلال المساعي المهنية والتطويرية والترفيهية المشتركة، لقضايا كحمية البيئة أو 

حقوق الإنسان.
المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مسرد المصطلحات الأساسية
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نزع المركزية 
Decentralisation

نزع المركزية هو تحويل السلطة من المستوى المركزي للإدارة إلى مستوياتها الأدنى. وعليه، وعند النظرة الأولى، يشير نزع المركزية إلى 
المكان أوالموضع الذي تُمارس فيه سلطات معينة للإدارة التعليمية. ويقع في قلب تحويل الصلاحيات توزيع اختصاصات صناعة القرار 

بين أطراف الإدارة على المستويات المختلفة.
المصدر: مستمد من رادو )2010(

نزع المركزية الأفقي يشير أحياناً إلى تركيز الصلاحيات عند مستوى معين من السلطة من خلال تفضيل مستوى أو طرف معين، 
كالحكومات الذاتية أو المدارس

المصدر: مستمد من ماكجين )1996( 
يسعى نزع المركزية الإدارية إلى إعادة توزيع السلطة، والمسؤولية والموارد المالية الخاصة بتوفير الخدمات العامة بين المستويات 

المختلفة من الحكم. وهو نقل المسؤولية عن التخطيط والتمويل والإدارة الخاصة بوظائف حكومية معينة من الحكومة المركزية 
ووكالاتها إلى الوحدات الميدانية للوكالات الحكومية أو الوحدات التابعة أو مستويات الحكم، أو السلطات أو المؤسسات العامة شبه 
المستقلة، أو السلطات على مستوى المنطقة أو الإقليمية أو الوظيفية. وتتمثل الأشكال الثلاث الكبرى لنزع المركزية الإدارية في عدم 

التركيز الإداري والتفويض والتنازل عن الصلاحيات.
المصدر: قسم الإدارة العامة وإدارة التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتمعية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة لخبراء الإدارة العامة 

)CEPA(

عدم التركيز الإداري 
Deconcentration

وهو يعد أضعف أنواع نزع المركزية. وهو يشير إلى تحويل صلاحيات إدارية معينة إلى المستويات الأدنى من الإدارة والتابعة مباشرة 
لوكالة حكومية مركزية. ويتمثل الغرض من تحويل صناعة القرار ببساطة إلى جعلها أقرب من مستخدمي الخدمة. أي أن عدم 

التركيز الإداري يستهدف زيادة فعالية الإدارة المركزية.
المصدر: مستمد من رادو )2010(

 التفويض
Delegation

يعد التفويض شكلاً أكثر شمولية من نزع المركزية. فمن خلال التفويض، تقوم الحكومات المركزية بنقل صلاحيات صناعة القرار إلى 
منظمت لا تخضع لرقابة كاملة من المركز. ورغم أن هذه المنظمت قد تملك قدرًا كبيراً من حرية التصرف، إلا أن الأساس القانوني 
لنزع المركزية، في معظم الحال، ضعيف إلى حد ما. وفي حالة التفويض، يأتي نقل صناعة القرار مؤقتاً، وقد تسُحب المهمة المفوضة 

بسهولة للغاية. وعليه، فنزع المركزية بالتفويض لا يخلق الاستقرار اللازم للتخطيط متوسط أو طويل الأجل، ويتيح مجالاً قليلاً 
لتعريف )أو إعادة تعريف( أدوار الأطراف عند المستويات الأدنى بوضوح.

المصدر: مستمد من رادو )2010(

تخفيف أو إلغاء القيود 
Deregulation

وهو العملية التي بمقتضاها يتم خفض أو إلغاء الرقابة الحكومية المركزية، وذلك كطريقة مميزة لتحويل الصلاحيات إلى الإدارة الأقل 
مستوى. وفي عملية تخفيف أو إلغاء القيود، يتم تحويل الصلاحيات بطريقة غير مباشرة من خلال توسيع حرية العمل أو الاختيار 
عند المستويات الأقل. ومع ذلك، فليس الغرض من وراء ذلك بالضرورة إضعاف أو إزالة الرقابة المركزية: ففي حالات عديدة، يكون 

مبرر إلغاء أو تخفيف القيود هو الافتراض بأن القيود الأقل والأبسط تؤدي إلى زيادة فعالية التحكم والرقابة. ويعد هذا المفهوم أحد 
الأدوات التي يمكن استخدامها مع أي شكل من أشكال نزع المركزية، أو حتى بدون تحويل السلطات أو الصلاحيات. ورغم ذلك، فإن 

تحويل صلاحيات صناعة القرار لا يمكن أن يتحقق بدون إزالة القيود القديمة أو بدون استبدالها بقواعد إجرائية. وعلاوة على ذلك، 
فقد يولد نزع المركزية الحاجة لأنواع جديدة من القواعد التنظيمية، كإنشاء معايير جودة للخدمات التي لم تعد تدُار مركزياً.

)2010( Radó & )2001( Halász:المصادر

 التحويل
Devolution

التحويل أو التنازل هو نقل الصلاحيات الخاصة بوظائف عامة معينة إلى مستويات دون وطنية أو منظمت مستقلة. وأبرز خصائص 
هذا التحويل هو طبيعته القانونية؛ حيث يتم على أساس تشريعي قانوني. ويعد التحويل أو التنازل هو الشكل الأوسع لنزع المركزية 

من حيث أن تحويل الصلاحيات عن المسائل المالية أو الإدارية أو البيداجوجية يكون دائماً ولا يمكن إبطاله على هوى المسؤولين.
 )2010( Radó & )1996( Fiske :المصدر

في معظم الحالات، لا يكون التحويل ببساطة هو صلاحية صناعة القرار التي يتم نقلها إلى الحكومات الإقليمية أو الحكومات الذاتية 
المحلية أو إلى المدارس؛ بل يكون تحويل مهام إلزامية معينة تستتبع التزامات معينة في صناعة القرار.

المصدر: رادو )2010(

 الفعالية
Effectiveness

هي الدرجة التي يتحقق إليها أحد الآثار المخطط لها، وذلك عادة بدون إشارة إلى التكاليف. وتكون الأنشطة المخططة لها فعالة إذا 
ما تحققت هذه الأنشطة. وبالمثل، تكون النتائج المخطط لها فعالة إذا ما تحققت هذه النتائج فعلياً.

)2000( ISO & )2005 Cedefop( المصدر: مستمد من المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني

القدرة على تحقيق الأهداف التنظيمية أو الفردية. وتستلزم الفعالية كفاءة؛ وحساسية واستجابة لاهتممات إنسانية معينة ملموسة؛ 
والقدرة على التعبير عن هذه الاهتممات، وصياغة الأهداف لعلاجها وتطوير وتنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مسرد المصطلحات الأساسية
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 الكفاءة
Efficiency

العلاقة بين النتائج المتحققة )المخرجات( والموارد المستخدمة )المدخلات(. ويمكن تعزيز الكفاءة من خلال تحقيق المزيد بنفس 
الموارد أو بأقل منها. ويمكن تعزيز كفاءة أي عملية أو نظام من خلال تحقيق المزيد أو الحصول على نتائج أفضل )المخرجات( بنفس 

الموارد أو بأقل منها )المدخلات(.
المصدر: المنظمة الدولية للمعايير: الأيزو )2000( 

الماليات والتمويل
 Financing and

funding 
)التعليم والتدريب المهني 

الأولي والتدريب المهني 
المستمر(

الماليات financing: هي الكيفية التي تجمع بها الميزانية من أجل تمويل نظام التعليم والتدريب المهني )حيثم يأتي المال(. وتشير 
الماليات إلى العمليات المختلفة لجمع وتأمين الموارد لكافة أنواع النفقات للتعليم والتدريب المهني الأولي والمستمر.

التمويل funding: الكيفية التي يتم بها توزيع الميزانية ضمن أنظمة التعليم والتدريب المهني الأولي والمستمر )حيثم يذهب المال(. 
ويشير التمويل إلى القواعد والإجراءات والآليات التي يتم من خلالها تخصيص المال إلى مزودي التدريب للأجزاء المختلفة من النظام

 )2013b( المصدر: مؤسسة التدريب الأوروبية

الحوكمة
Governance

يجب أن تضمن الحوكمة إدارة الموارد والمشكلات الحكومية بشكل فعال وكفء وذلك استجابة للاحتياجات الملحة للمجتمع. 
وتعتمد الحوكمة الفعالة على المشاركة الحكومية والمسائلة والشفافية والفعالية والتمسك.

EuroVoc Thesaurus 2008(، بناء على Cedefop( المصدر: المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني

ممرسة الصلاحيات السياسية والاقتصادية والإدارية في إدارة شؤون أي بلد على كافة المستويات. وتعد الحوكمة مفهومًا محايدًا 
يتألف من الآليات والعمليات والعلاقات والمؤسسات المعقدة التي يصوغ المواطنون والمجموعات من خلالها مصالحهم ويمارسون 

حقوقهم والتزاماتهم، ويسوون خلافاتهم.
المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مسرد المصطلحات الأساسية

تشير الحوكمة، وباعتبارها ‘نشاط الحكم’، بصفة عامة إلى العملية التي تستخدم بها عناصر في المجتمع النفوذ والسلطة، وذلك 
للتأثير وتفعيل السياسات والقرارات التي تؤثر على الحياة العامة.

EuroVoc Thesaurus :المصدر

تتألف الحوكمة من القواعد والعمليات والسلوكيات المرتبطة بالجوانب الإجرائية والهيكلية والوظيفية والأدائية للحكم.
)2004( Benz :المصدر

الحوكمة في التعليم 
والتدريب 

نموذج لإدارة صناعة سياسات التعليم والتدريب المهني ويقوم على الفعل المنسق من أجل الإشراك الفعال لأصًحاب المصلحة 
العاملين في مجال التعليم والتدريب المهني من القطاعين العام والخاص على كافة المستويات الممكنة )الدولية والوطنية والقطاعية 

والإقليمية/المحلية، ومستوى المزودين( من أجل وضع وتنفيذ ومتابعة ومراجعة الأهداف. وتهدف الحوكمة الجيدة متعددة 
المستويات في التعليم والتدريب المهني إلى تقوية تفاعل ومشاركة أصحاب المصلحة هؤلاء مع تحسين الصلة والمسائلة والشفافية 

والتمسك والكفاءة والفعالية لسياسات التعليم والتدريب المهني.
)2011 Cedefop( المصدر: مؤسسة التدريب الأوروبية استنادًا إلى المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني 

ولجنة المناطق )2009(

إشراك ومشاركة المجتمع المدني في صياغة وتطبيق ومتابعة الاستراتيجيات الرامية للتطوير التعليمي.
المصدر: اليونسكو )2002(

يركز الاتحاد الأوروبي على خمسة مبادئ تشكل قوام الحوكمة الجيدة: الصراحة، والمشاركة والمسائلة والفعالية والتمسك. وكل مبدأ الحوكمة الجيدة
من هذه المبادئ مهم من أجل إرساء حوكمة أكثر ديمقراطية وتسليم أكثر فعالية للسياسات العامة.

المصدر: اللجنة الأوروبية )2001(

يمكن تعريف الحوكمة الجيدة بأنها ممرسة الصلاحيات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون بلد معينة على كافة 
المستويات. وهي تتألف من الآليات والعمليات والمؤسسات التي يصوغ من خلالها المواطنون والمجموعات مصالحهم ويمارسون 

حقوقهم القانونية ويلبون التزاماتهم ويسوون اختلافاتهم.
المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة )1997(

الحوكمة الجيدة في 
التعليم والتدريب 

والتعليم والتدريب المهني 

 VET الإدارة الشفافة والمسؤولة لسياسات وأنظمة التعليم والتدريب لأغراض جعل التعليم والتدريب والتعليم والتدريب المهني
جذاباً ومرتبطاً بالتميز من أجل تحسين صورته. وتحتاج الحوكمة الجيدة في التعليم والتدريب والتعليم والتدريب المهني لتسهيل 

التطبيق الصحيح للسياسات بطرق تتسم بالفعالية والشفافية والمسائلة والمساواة والتمسك، مع وضع آليات لاستيعاب – وعلى 
كافة المستويات الممكنة – أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص )كالشركاء الاجتمعيين والمجتمع المدني ومزودي التدريب 

وأصحاب الشركات والممثلين الإقليميين والمحليين الخ( في تطوير وتمويل وتطبيق البرامج ذات الجودة المضمونة ضمن إطار سياسات 
التعليم والتدريب.

وتتألف الحوكمة الجيدة في التعليم والتدريب المهني من ستة مبادئ وهي: الصلة بالواقع، والفعالية، والتبعية والنسبة والتناسب، 
والشفافية، والمسائلة والمشاركة.

المصدر: جالفن أريباس )مؤسسة التدريب الأوروبية(، 2012
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الحوكمة متعددة 
المستويات 

الحوكمة متعددة المستويات هي آلية دينامية ذات أبعاد أفقية ورأسية، والتي لا تقلل بأي شكل من الأشكال من المسؤولية 
السياسية. فعلى العكس، إذا تم تطبيق الآليات والأدوات على نحو صحيح، فإنها تعمل على زيادة المسؤولية والتطبيق المشترك. 

وبالتبعية، فإن الحوكمة متعددة المستويات تمثل ‘مخطط إجرائي’ سياسي عنه أداة قانونية، ولا يمكن فهمه من خلال عدسة تقسيم 
الصلاحيات وحدها.

المصدر:شميت )2004( )الصفحات 74-45(

وضمن الحوكمة متعددة المستويات، يشير البُعد الرأسي إلى الروابط بين المستويات الأعلى والأدنى من الحكم )فوق الوطني، الوطنية، 
الإقليمية، المحلية( وتشمل جوانبه المؤسسية والمالية والمعلوماتية. ويشير البُعد الأفقي إلى صيغ التعاون )كالترتيبات( بين المناطق، 

وبين المستويات المحلية )البلديات/المجتمعات الأهلية(. ويجب النظر إلى مثل هذه الاتفاقيات كأدوات لتحسين فعالية تسليم 
الخدمات العامة المحلية وتنفيذ استراتيجيات التنمية. ويثير البعد الأفقي اهتمم خاص، حيث يؤكد على الدور التي ينبغي أن يلعبه 

الشركاء المجتمعيون والمجتمع المدني العامل بالشراكة والتعاون مع السلطات العامة، في السياق المرغوب للحوار الاجتمعي.

وتأخذ لجنة المناطق التابعة للاتحاد الأوروبي بمصطلح الحوكمة متعددة المستويات ليعني الإجراء المنسق الذي تتخذه الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبي والسلطات المحلية والإقليمية قيامًا على الشراكة وتستهدف وضع وتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي. وهو يؤدي إلى 

تقاسم المسؤولية من جانب الطبقات المختلفة المعنية للحكم وتدعمه كافة مصادر الشرعية الديمقراطية والطبيعة التمثيلية للأطراف 
المختلفة المعنية. ومن خلال مقاربة متكاملة، يستتبع المشاركة المشتركة لطبقات الحكم في صوغ السياسات والتشريعات المجتمعية، 

وبمساعدة آليات متنوعة )التشاور، وتحليل الأثر الإقليمي الخ(.
المصدر: لجنة المناطق )2009(

 الشراكة
Partnership

يسُتخدم المصطلح ليسم كل نوع من أنواع التعاون التي تتم بين أطراف من القطاعين العام و/أو الخاص على نفس المستوى من 
الحكم )الشراكة الأفقية( أو بين مستويات متنوعة من الحكم )الشراكة الرأسية(. ويتفاوت هدف الشراكة وفقًا لكل من المجال 

السياسي المعين )كالبيئة والتنمية المحلية( والطور السياسي )صياغة وضع الأجندة والتنفيذ الخ(.
 )2008( Graziano & Vesan:المصدر

الإطار المشترك لضمن 
الجودة

مجموعة من المبادئ والتوجيهات والأدوات المشتركة التي طورها المنتدى الأوروبي حول الجودة في التعليم والتدريب المهني 
)2001-02( ومجموعة العمل الفنية حول الجودة في التعليم والتدريب المهني )TWGQ 2003–05( في سياق عملية كوبنهاجن، 

وذلك لدعم: الدول الأعضاء في تعزيز التحسين المستمر للجودة في أنظمة التعليم والتدريب المهني؛ ومزودي التعليم والتدريب 
المهني في تحسين العرض التدريبي؛ والأفراد في اكتساب مهارات وكفاءات أفضل.

)2011 Cedefop( المصدر: المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني

ضمن الجودة في التعليم 
والتدريب

الأنشطة التي تتضمن التخطيط والتقييم والإبلاغ وتحسين الجودة، والمنفذة لضمن تلبية التعليم والتدريب )محتوى البرامج، 
المناهج، تقييم ومصادقة نتائج التعلم الخ( لمتطلبات الجودة التي يتوقعها أصحاب المصلحة.

تعليق: يسهم ضمن الجودة في تحقيق تطابق أفضل بين العرض والطلب في التعليم والتدريب. ويغطي ضمن الجودة المستوى الأكبر )مستوى 
النظام التعليمي( والمستوى المتوسط )مستوى المؤسسات التعليمية الفردية( والمستوى المصغر )مستوى عمليات التدريس-التعلم(.

المصدر: المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني )2011(

تدقيق الجودة
Quality audit

فحص منهجي ومستقل لتحديد التزام أنشطة الجودة وما يرتبط بها من نتائج بالترتيبات المخطط لها من عدمه، وما إذا كانت هذه 
الترتيبات يتم تنفيذها بشكل فعال وملائمة لتحقيق لأهداف الجودة من عدمه.

المصدر: المنظمة الدولية للمعايير: الأيزو )1994(

إدارة الجودة
Quality management

تشمل كافة الأنشطة التي تستخدمها المنظمت لتوجيه ورقابة وتنسيق الجودة. وهذه الأنشطة تشمل صياغة سياسة الجودة ووضع 
أهداف الجودة. كم تشمل تخطيط الجودة ورقابة الجودة وضمن الجودة وتحسين الجودة.

المصدر: المنظمة الدولية للمعايير: الأيزو )2000(

توفير الموارد، إما الوطنية أو الدولية، لخفض التفاوتات الإقليمية من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية )المولدة للوظائف والمولدة التنمية الإقليمية
للثروة( في المناطق.

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )2011(

سيادة القانون
Rule of law

الحمية )للحقوق الإنسانية والأملاك وغيرها من الحقوق الاقتصادية( والعقاب العادل تحت مظلة القانون. وتهيمن سيادة القانون 
على الحكومة، وتحمي المواطنين من التصرفات التعسفية للدولة، كم تهيمن على المجتمع بصفة عامة، وتحكم العلاقات بين 

المصالح الخاصة. وهي تضمن أن يلقى كافة المواطنين معاملة متساوية ويخضعون للقانون بدلاً من هفوات الأقوياء. وتعد سيادة 
القانون شرطاً أساسيًا للمسائلة والقابلة للتنبؤ في كل من القطاعين العام والخاص. ويعتمد إرساء واستمرارية سيادة القانون على 

التوصيل الواضح للقواعد، والتطبيق غير المميز والإنفاذ الفعال والطرق القابلة للإنفاذ القانوني والقابلة للتنبؤ لتغيير محتوى القوانين، 
ومواطنين يرون مجموعة القواعد نزيهة أو عادلة أو مشروعة، ولديهم الرغبة في اتباعها.

المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مسرد المصطلحات الأساسية

استقلالية المدرسة
School autonomy

أحد أشكال الإدارة المدرسية والتي تمنح فيها المدارس سلطة صناعة القرار على عملياتها، وتشمل تعيين وطرد العاملين، وتقييم 
المدرسين والممرسات البيداجوجية. وقد تمنح الإدارة المدرسية المستقلة دورًا مهمً لمجلس المدرسة – الذي يمثل مصالح أولياء الأمور – 

في تخطيط الميزانية واعتمدها، فضلاً عن التصويت فيم يتعلق بالقرارات المتعلقة بالعاملين. ومن خلال تضمين المجلس المدرسي في 
إدارة المدرسة، فإن استقلالية المدرسة تعزز المسائلة.

 )2009( Barrera-Osorio et al. :المصدر
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الحوار الاجتمعي
Social dialogue

كافة أنواع المفاوضات أو المشاورات أو تبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل والعاملين، بشأن قضايا المصلحة 
المشتركة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتمعية. وقد توجد كعملية ثلاثية الأطراف، أو مع الحكومة كطرف رسمي للحوار، أو 

قد تتألف من علاقات ثنائية الأطراف فقط بين العمل والإدارة )أو نقابات العمل أو منظمت أرباب العمل(، مع أو بدون مشاركة 
حكومية غير مباشرة. وقد تكون المشاورات غير رسمية أو مؤسسية، وغالبًا ما تكون مزيجًا من الاثنين. وقد تتم على المستوى الوطني 

أو الإقليمي أو مستوى المشروعات. وقد تكون بين مهنية أو قطاعية أو مزيجًا من كل هذا.
المصدر: Casale & Arrigo/ منظمة العمل الدولية )2005(

 التبعية
Subsidiarity

مبدأ تنظيمي والذي يتعين على السلطة المركزية وفقًا له أن يكون لها وظائف تابعة )تكميلية( فقط. وهو يعني أن على الحكومات 
المركزية أن تجري فقط المهام التي لا يمكن إجراءها بشكل فعال على أحد المستويات الأكثر قرباً، أي تلك المهام القريبة من الفعل 
الحقيقي وحيث تتوافر المعلومات الضرورية. كم ينطبق على العلاقات التراتبية الأدنى؛ فإذا أمكن إجراء أحد المهام في مدرسة، فلا 

ينبغي دفع القرار إلى المستوى المحلي الخ
المصدر: مستمد من رادو )2010(

ويسعى مبدأ التبعية لضمن أن القرارات، وفي مجالات المسؤولية المجتمعية غير الحصرية، يتم اتخاذها عند أكثر المستويات 
ملائمة. ونتيجة لذلك، في هذه المجالات، يجب إجراء الاختبارات لضمن أن الفعل المجتمعي مبرر فيم يخص الخيارات المتاحة على 

المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي. ويعد احترام مبدأ التبعية والحوكمة متعدد المستويات أمراً لا فكاك منه: فأحدهم يشير إلى 
مسؤوليات الطبقات المختلفة من الحكم، فيم الأخرى يؤكد على التفاعل بينها.

المصدر: مستمد من لجنة المناطق )2009(

 الشفافية
Transparency

تشارك المعلومات والتصرف بشكل صريح. وتسمح الشفافية لأصحاب المصلحة بجمع المعلومات التي قد تكون حاسمة لإزالة النقاب 
عن الانتهاكات والدفاع عن مصالحهم. وتتضمن النظم الشفافة إجراءات واضحة لصناعة القرارات العامة وقنوات مفتوحة للتواصل 

بين أصًحاب المصلحة والمسؤولين، وتجعل مجموعة واسعة من المعلومات قابلة للاطلاع عليها.
المصدر: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مسرد المصطلحات الأساسية

ثلاثية الأطراف
Tripartism

يشير التعاون ثلاثي الأطراف إلى كافة التعاملات التي تتم بين الحكومة ومنظمت العمل وأرباب العمل فيم يتعلق بصوغ وتطبيق 
السياسات الاقتصادية والاجتمعية.

المصدر: Casale & Arrigo/ منظمة العمل الدولية )2005(
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